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 ملخص البحث

 
عنوان البحث: الامتناع عن إنقاذ الغير وأثره دراسة فقهي ة. هدف البحث: 

اتبعت في هذا بيان حكم الامتناع عن إنقاذ الغير والأثر الفقهي  له. منهج البحث: 
لحاجة الدراسات المقارنة إلى هذه المناهج عند الكتابة فيها،  ؛البحث أكثر من منهج

الغير، ثم  إنقاذبعت منهج الاستقراء بغرض جمع النقاط المتعلقة بأحكام الامتناع عن ات
لمعرفة الحكمة من هذه الأحكام، وبيان الحكم الشرعي  لا، ثم المقارنة، للنظر  التحليلي  

  الراجح. مقدمة لاختيار ؛ لكونهافي الأقوال الواردة في أحكامهم
صد الشريعة المحافظة على النفس، وعدم أهم النتائج والتوصيات: إن من مقا

الاعتداء عليها، ووجوب إنقاذها بحسب حال المنقذ، ولذا جاءت قاعدة المواساة في 
ت على المعتدين، والقصاص  الفقه مبني ة على ذلك؛ كوجوب الزكوات، ودفع الد يً 

إرشاد الأعمى والطفل؛ لوجود خطر على و  منهم، ووجوب دفع الماء للعطشان،
ا إذا لم يوجد غيره، أو  عينيًّ وجوباً  ى من رأى ذلكا علويكون الإنقاذ واجبً ما، حياته

 به دوا، فإن قامإذا تعد   وجوبًا كفائيًّاا وجد غيره ولا يمكنه إنقاذه، ويكون الإنقاذ واجبً 
 . اأحدهم، وإلا أثموا جميعً 

مكانة التوصيات: دراسة وجوه الإنقاذ المعاصرة التي تختلف عن السابق، بيان 
الإنقاذ في الشريعة، دراسة عناية الشريعة بالناس والحفاظ عليهم، دراسة العقوبات 

بيان ودراسة وجوه الإنقاذ المعاصرة،  المقررة في الوقت الحالي على الممتنع عن الإنقاذ.
فيما يتعلق بالنوازل المستحدثة في حياة الناس من وسائل النقل وغيرها. بحث ودراسة 

 على حفظ الأنفس وإنقاذها من اللاك، وأن هذا من أعظم القرب. حرص الشريعة 
 : )حكم، إنقاذ، الغير، أثر، امتناع(.الكلمات المفتاحية 
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Abstract  

 
Research title: Refraining from Rescue others and its effect, a 

jurisprudential study. Research objective: Explaining the ruling on 
refraining Rescue others and its jurisprudential effect. Research 
methodology: In this research, I followed more than one method due 
to comparative studies to use these methods when writing about it. I 
followed the induction method for the purpose of collecting points 
related to Refraining from Rescue others rulings, then analytically to 
find out the wisdom of these rulings, and clarify the Shari’a ruling on 
them, then compare, to consider the statements contained in their 
rulings as an introduction to choosing the most correct . 

The most important results and recommendations: among the aims 
of Shari’a is to safe the soul and not attack it, and the necessity of 
saving it according to the condition of the rescuer. Therefore, the rule 
of Condolences in jurisprudence was based on this, such as the 
obligation of zakat, paying blood money to aggressors, retaliation 
against them, the obligation of giving water to the thirsty, and guiding 
the blind and the child because there is a danger to their lives. Rescue 
is obligatory for the one who sees this as a specific obligation if there 
is no one else, or there is someone else who cannot save them, and 
rescue is obligatory and sufficient if there are multiple people, if one 
of them does it, otherwise they all complete it . 

Recommendations: Study the aspects of contemporary rescue that 
differ from the past. Explaining the status of rescue in Sharia law. 
Study of Sharia’s interest for people and Rescuing them. Study the 
penalties currently applied on those who refuse to rescue. A statement 
and study of contemporary aspects of rescue, with regard to new 
calamities in people’s lives, including the ways of transportation and 
etc. Research and study the interest of Sharia law to rescue souls and 
save them from breaking, and that this is one of the greatest ways of 
getting closer to God. 

Keywords: (Ruling, Rescue, others, effect, Refraining .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي  بعده، نبينا محمد، صل ى 
 الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 عد:وب
 تعالى خلق بني آدم، وأمرهم بالتعارف والتعاون، وجعل التعاون بينهم فإن  الله

آية المؤاخاة والرحمة، فالمرء قليلٌ بنفسه كثيٌر بإخوانه، ومهما بلغت قوة الإنسان 
ومكانته فلن يستغني عن العيش مع الناس؛ يخدمهم ويخدمونه، وقد تجل ت حكمة الله 

لا مفر  منه، وكما يقول علماء الاجتماع: الإنسان  تعالى في جعل التعاون أمراً حياتيًّا
 .(1)مدنيٌّ بطبعه

ولما كان الأمر كذلك فإن  تعر ض الإنسان للوقوع في البلايً وقرب الأخطار منه 
أمرٌ واردٌ، وقد جعل الله تعالى ما في الحياة من خيٍر وشرٍ  فتنة للناس، فالدنيا دار ابتلاء 

ووقوع المصائب والآفات والحواد، فيها أمرٌ بدهي ، ومن واختبار، لا دار نعيم وقرار، 
هنا وعملًا على غرس روح المحب ة والتعاون بين الناس أمر الإسلام في نصوصٍ كثيرة 

 بالتعاون والتعاضد؛ توطيدًا للحب  والألفة بين الناس.
ومن صور التعاون التي أمر بها الإسلام، وعني الفقهاء بذكرها، وبيان 

ا كان عن طريق تقديم المساعدة والعون لمن وقع في شد ة من مرض أو أحكامها: م
                                       

، بيروت، دار الفكر، 2بن محمد ابن خلدون، "تاريخ ابن خلدون"، )طينظر: عبد الرحمن  (1)
 . 594: 1م(، 1988 -ه  1408
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خطر، فقد أمر الإسلام بإعانة المسلم، وتفريج كربه وهم ه، وتقديم يد المساعدة له 
بإخراجه مما وقع فيه، ولم يفر ق في ذلك بين مسلم وغير مسلم؛ بل نظر إلى معاني 

مما تقع فيه من صور اللاك، ورفع ما يؤثر الإنساني ة النبيلة، وإنقاذ النفس المعصومة 
 عليها من ألوان الضرر.

وقد لفت نظري أن  الفقه الإسلامي  اعتبر بعض صور الامتناع عن المساعدة 
والإنقاذ أمراً واجبًا يعاقب المرء على الامتناع عنه لغير عذرٍ شرعيٍ  معتبٍر، كما جعل 

لحوق الإثم به عند الله تعالى ممكنًا، وقد  بعضها أمراً لا عقوبة عليه دنيوي ة، وإن كان
يعاقب على امتناعه في الآخرة، فمن يقدر على تقديم الخير فليفعل، وكان الن بي  

  جابر بن عبد اللهيحث  المرء على فعل ما فيه خيٌر لأخيه، ففي الحديث عن 
 ، فقال رجل: يًا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله من   رجلاً  لدغتْ )ل: اق

 .(1)(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعلرسول الله أرقي؟ قال: 
ولما كانت هذه الفروع الفقهي ة متفر قة في أبواب كثيرة من كتب الفقه الإسلامي  
فقد أحببتُ أن أجمع أهمها في بحثٍ واحد، لأبُين  صور الامتناع عن الإنقاذ وأحكامها 

اء بقدر ما هو ضرب أمثلة يمكن التخريج الفقهي ة، على أن  المقصود ليس الاستقص
عليها فيما يستجد من قضايً ونوازل معاصرة، فكانت هذه الدراسة بعنوان: الامتناع 

داعيًا الله عز  وجل  أن أكون قد وُف قت في  "،عن إنقاذ الغير وأثره، دراسة فقهي ة 
 جمعها، وبيان أحكام الفقهاء فيها.

 ة الموضوع:يّأهمّ

 ا الموضوع تظهر في النقاط الآتية:إن أهم ي ة هذ
 ما ذكرتهُ سابقًا من حيوي ة الموضوع وأثره في المعاملة بين الناس. -1

                                       
أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،  (1)

 . 1726: 4، الصحيح 2199حديث رقم
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أن  البحث يتعل ق بفروع فقهي ة خاص ة بعلاقة الناس مع بعضهم، وما يلزم  -2

 من التعاون على البر  والتقوى، وحق  المسلم على أخيه في إنقاذه، وعدم إهمال ذلك.
الموضوع يتعل ق بموضوعٍ مُهم  يدخل في المعاملات والجنايًت، وما أن   -3

يترتب على ترك الإنقاذ في كل منها من أثر، وهو متناثر في أبواب الفقه المختلفة، 
 فأحببتُ جمعها وترتيبها في مكان واحد، مع بعض المسائل المعاصرة التي تُخ ر ج عليها.

عليها كثيٌر من الأحكام القضائي ة في أن  البحث يتعل ق بموضوعات تترت ب  -4
العصر الحاضر؛ حيث تقام عشرات القضايً على الأطب اء وغيرهم ممن تكون مهمتهم 

 إنقاذ المضطرين، وما يترت ب على امتناعهم من مسؤولي ة.
 :الموضوع أسباب اختيار

 تظهر أسباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية:
فقهي ة يجدُر بالمسلم أن يتدخل فيها لإنقاذ أخيه أن  الموضوع يتعل ق بفروع  -1

 المسلم، وما في ذلك من غو، ونَدة أمر بها الإسلام.
أن ه يجمع شتات موضوعات تكل م عنها الفقهاء في مواطن عد ة ينبغي  -2

التعرض لا، وبيان حكمها، وتخريج القضايً والنوازل المعاصرة المشابهة على الأحكام 
 الواردة فيها.

أن  كثيراً من الدراسات تناولت المسائل المتعلقة بالفروع التي فيها فعل واقع  -3
على الغير، ولكنها لم تتعرض كثيرا لصور الامتناع عن الإنقاذ، وما يترتب عليه من 
أثر، وقد دعاني ذلك إلى جمع هذه الفروع وبيان أحكامها وما يمكن تخريجه عليها من 

 النوازل المعاصرة.
 حث:مشكلة الب

 تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:
 ما المقصود بالامتناع؟ وما الرابط بينه وبين قاعدة المواساة؟  -1
 ما حكم الامتناع عن تنبيه الأعمى والغافل والصغير؟  -2
 ما حكم الامتناع عن إزالة سبب الضرر؟  -3
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 الامتناع عن بذل الطعام أو الشراب للمضطر؟  -4
 تناع عن إنقاذ المرضى والحرقى والغرقى؟ ما حكم الام -5

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى الإجابة على الأسئلة السابقة والتي تتمثل في:
 بيان المقصود بالامتناع، والرابط بينه وبين قاعدة المواساة. -1
 إظهار حكم الامتناع عن تنبيه الأعمى والغافل والصغير. -2
 ة سبب الضرر بأنواعه.توضيح حكم الامتناع عن إزال -3
 بيان حكم الامتناع عن بذل الطعام أو الشراب للمضطر. -4
 بيان صور الامتناع عن إنقاذ المرضى والحرقى والغرقى وأحكامها. -5

 الدراسات السابقة:

تناول عدد من الباحثين موضوعاتٍ لا تعل ق بموضوع بحثي وإن لم تتقاطع معه 
 ي:تمامًا، ومن هذه الدراسات ما يل

ترك إنقاذ المصاب في حوادث السير في الفقه الإسلاميّ والقوانين  -1
صفحة(،  21، للدكتور/ عماد عبد الحفيظ الزيًدات، وهو بحث يقع في )الوضعية

منشور بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامي ة، المجلد السادس، العدد الثالث، الصادر 
لم يتناول إلا مسألة واحدة وهي ترك إنقاذ  م، وهو بحثٌ مختصرٌ 2020في سبتمبر عام 

 المصاب في حواد، السير، وتناولا في الفقه الإسلامي  والقانون الأردني.
، جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة في قانون العقوبات الجزائري -2

للباحثة/ سعاد العبدلي، وهي رسالة ماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
م، وهي دراسة متخص صة في الناحية القانوني ة، ولم 2017خيضر بالجزائر عام  محمد

.  تتعر ض لأحكام الامتناع في الفقه الإسلامي 
المسؤوليّة جرّاء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه  -3

 ، للدكتور/ جمال زيد الكيلاني، وهو بحثٌ والقانون المسمى ب  )إغاثة الملهوف(
م، ويقع في 2005، الصادر عام 19منشور بمجلة جامعة النجاح للأبحا،، المجلد 
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( صفحة من القطع المتوسط، ويتناول نطاق المسؤولي ة عن الامتناع في القانون 34)

والشريعة الإسلامي ة، ولم يكن البحث مفص لًا لجريمة الإنقاذ على النحو الذي بي نته؛ 
 لق بالمسؤولي ة وآثارها في الفقه والقانون وبصورة مختصرة.بل تناول جزئي ة منه فقط تتع

جرائم الامتناع، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون وتطبيقاهما في  -4
، للباحث/ فهد علي القحطاني، وهو رسالة ماجستير من كلية القضاء السعوديّ 

لكل  ما يعد الدراسات العليا بجامعة نايف للعلوم الأنية بالريًض، والبحث شاملٌ 
 جريمة امتناع، ولم يختص  بالامتناع عن الإنقاذ، كما هو مجال البحث.

جريمة امتناع الطبيب عن علاج المريض، دراسة فقهيّة مقارنة بالقانون  -5
، للدكتور/ مصطفى أحمد بخيت عبدربه، وهو بحث منشور بمجلة البحو، الوضعي

، 81، العدد 12عة المنصورة بمصر، المجلد القانوني ة والاقتصادي ة بكل ي ة الحقوق، جام
م، وقد تناول فيه جريمة الامتناع عن العلاج من الطبيب 2022الصادر في سبتمبر 

 فقط، ولم يتناول كل  مسائل جريمة الامتناع عن الإنقاذ مما هو مجال البحث.
جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر في التشريع  -6
حثة/ عفيفة زايدي، رسالة ماجستير بكلية الحقوق والعلوم السياسي ة، ، للباالجزائري

م، وتناول الامتناع عن مساعدة الملهوف 2016جامعة محمد خيضر بالجزائر، عام 
.  في حدود التشريع الجزائري  ونصوصه الجنائية دون الفقه الإسلامي 

تلف عنها في والدراسات السابقة وإن كان بعضها متقاطعًا مع بحثي إلا أنه يخ
 أمرين:

، ولا علاقة له بالمقارنة مع الأنظمة  الأول: أنه محد د بقواعد الفقه الإسلامي 
 القانوني ة الوضعي ة.

الثاني: أنه تخص ص في جريمة الامتناع عن الإنقاذ فقط دون سواها، مبي  نًا 
قة، ويضيف صورتها والمسؤولي ة المترتبة عليها، ومن هنا كان مختلفًا عن البحو، الساب

عليها جمع المسائل القديمة والمعاصرة، ووضع قاعدة عام ة ينطلق منها الباحث للحُكم 
 على الصور المعاصرة بالتخريج على الفروع الفقهي ة المتقدمة.
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 :وإجراءاته منهج البحث

لقد ات بعت في هذا البحث أكثر من منهج علمي ، لحاجة الدراسات المقارنة 
الكتابة فيها، فقد ات بعت منهج الاستقراء بغرض جمع كل النقاط  إلى هذه المناهج عند

، ثم المنهج التحليلي  لمعرفة الحكمة والعل ة من وأثره الغير إنقاذ عن لامتناعالمتعلقة با
هذه الأحكام، وبيان الحكم الشرعي  لا، ثم منهج المقارنة، للنظر في الأقوال الواردة في 

 يار القول الراجح منها.مقدمة لاخت ؛ لكونهاأحكامهم
 أما إجراءات البحث فتمثلت في اتباع النقاط الآتية:

حكمها متى احتاجت ا دقيقاً قبل بيان تصوير المسألة المراد بحثها تصويرً  -1
 دراستها.ضح المقصود من ليت  إلى ذلك، 
مع توثيق ، فأذكر حُكمها بدليلهالاتفاق، إذا كانت المسألة من مواضع  -2

تحرير إني  أقوم بف، إذا كانت المسألة من مسائل الخلافالمعتبرة، و ه ن مظان  م الاتفاق
ويكون العلم، وبيان من قال بها من أهل ، ذكر الأقوال في المسألة، ثم أالخلاف محل  

على المذاهب الفقهي ة  ، مع الاقتصارالفقهي ة الاتجاهاتعرض الخلاف حسب 
وإذا لم أقف الصالح، عليه من أقوال السلف  العناية بذكر ما تيسر الوقوفالمعتبرة، و 

توثيق الأقوال ، مع الحرص على على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج
 الأصيلة.من مصادرها 

د عليها من رِ وذكر ما ي  الدلالة، استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه  -4
 .مع بيان سببهها، ، ثم بيان الراجح مناب به عنها إن كانتمناقشات وما يُج  

لة في التحرير والتوثيق يالاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأص -5
والجمع، والاقتصار عند التوثيق في الحاشية على اسم الكتاب ومؤلفه فقط، والتخريج 

تاركًا ذكر البيانات كل ها إلى فهرس المصادر والمراجع، حتى لا تتضخم الحاشية دون 
 داعٍ.

ب ذكر الأقوال تجن  الاستطراد، و ب وتجن  ، على موضوع البحث التركيز -6
 الشاذة.
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، ونقلها من ترقيم الآيًتعزوُ الآيًت القرآنية إلى سورها، مع الحرص على  -7

 المصحف الشريف مضبوطة بالشكل.
لة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في يتخريج الأحاديث من مصادرها الأص -8

فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ ،  أو أحدهمادرجتها إن لم تكن في الصحيحين
بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، والأمر نفسه في  بتخريجها منهما أو من أحدهما

 لة.يا من مصادرها الأصهتخريج، حيث أقوم بآثار الصحابة 
ومنها علامات الترقيم، وعلامات ، والإملاء، العناية بقواعد اللغة العربية -9
أضع و ،  الكريمة بين قوسين مزه رين هكذا لآيًت ا ، حيث أضعللنقول التنصيص

الفقهاء والنصوص المنقولة ، وأقوال بين قوسين هكذا )( لآثاراو  لأحاديث الشريفةا
 بين علامتي تنصيص هكذا " ".

التي توصلتُ  أهم النتائج والتوصيات ضم نتُ البحث خاتمة تشتمل على -10
 .إليها من خلال البحث

تُ على كتابة البحث بأسلوب معاصر، سلس ومتوازن، مبتعدًا حرص -11
 عن الصياغات الركيكة، والألفاظ الغامضة، والمفردات الموهمة.

 خطة البحث:

 اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
: وفيها مدخل للتعريف بالموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، ومنهج المقدمة

 لبحث، وإجراءاته، وخطة البحث.ا
 التمهيد: قاعدة المواساة باعتبارها أساسًا لإنقاذ الغير.

 المبحث الأول: الامتناع عن إنقاذ مان وقع في ضرر  وفيه أربعة مطالب.
 : الامتناع عن تنبيه الأعمى والغافل والصغير.المطلب الأول
 : الامتناع عن إزالة سبب الضرر.المطلب الثاني

 : الامتناع عن بذل الطعام أو الشراب للمضطر.الثالث المطلب
 : الامتناع عن إنظار المعسر.المطلب الرابع
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المبحث الثاني: الامتناع عن إنقاذ المرضى والحرقى والغرقى  وفيه أربعة 

 مطالب.
 : امتناع الطبيب عن العلاج حتى يهلك المريض.المطلب الأول
 لاج بناءً على طلب المريض أو أهله.: امتناع الطبيب عن العالمطلب الثاني

 : الامتناع عن وضع أجهزة الإعاشة للمريض.المطلب الثالث
 : الامتناع عن إنقاذ الحرقى والغرقى.المطلب الرابع

 : وفيها أهم  النتائج والتوصيات.الخاتمة
وبعد فإني أدعو الله تعالى أن أكون قد وُف قتُ في جمع هذه الأحكام 

ع بها كاتبها وقارئها، وأن يجعلها علمًا نافعًا، ووابلًا صي  بًا يبل  الغل ة وصياغتها، وأن ينف
 إن لم ينقعها، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النصير، وهو خير مسؤول ومجيب.
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 التمهيد: قاعدة المواساة باعتبارها أساسًا لإنقاذ الغير

عنها الفقهاء إن إنقاذ الغير يقوم في كل صوره على قاعدة مقاصدي ة تكل م 
المتقد مون، وأطلقوا عليها مسم ى قاعدة المواساة، وللحديث عن الفروع الفقهي ة 
المتعل قة بإنقاذ الغير أو الامتناع منه فإني سوف أقوم بالحديث عن هذه القاعدة أولًا، 

 ثم أبين فروعها بعد ذلك.
، وتوس ى : مأخوذة من الفعل آسى، وواسى، يواسي، مواساةاللغةوالمواساة في 

به، أي تعز ى، والأسى: المداواة، والعلاج، يقال: أسوت الجراح أسوًا، وأسًى، إذا 
 .(1)داويته، فالمواساة تعني: المداواة والعلاج والمعاونة

ل غيره نز  أن يُ وأما في الاصطلاح فقد عُر فت المواساة بأكثر من تعريف، منها: 
 .(2)منزلة نفسه في النفع له والدفع عنه

: منها، (3)عليها الفقهاء في مواضع عديدة ة نص  واساة قاعدة مقاصدي  المو 

                                       
ه، 1413وت، دار صادر، ، بير 2ينظر: محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب"، )ط (1)

؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، 35: 14م(، 1993
؛ أحمد بن فارس، "مجمل اللغة"، 2268: 6م(، 1987، بيروت، دار العلم للملايين، 4)ط
؛ محمد بن الحسن الأزدي، 96: 1م(، 1986ه ، 1406، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2)ط

 . 238: 1م(، 1987، بيروت، دار العلم للملايين، 1غة"، )ط"جمهرة الل
ه ، 1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 1علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات"، )ط (2)

؛ محمد بن علي التهانوي، "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"، 236م(، ص: 1983
 . 1667: 2م(، 1996، بيروت، مكتبة لبنان، 1)ط

بد العزيز بن أحمد البخاري، "كشف الأسرار عن أصول البزدوي"، )بيروت، طبعة ينظر: ع (3)
؛ محمد بن أحمد ابن رشد، "البيان والتحصيل والشرح 305: 4دار الكتاب الإسلامي(، 

: 2م(، 1988، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة"، )ط
= 
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ووجوب النفقة للقريب، ووجوب الزكاة،  الدية في الخطأ على العاقلة، ووجوب وجوب

زكاة الفطر، ووجوب إعطاء المقارب على اللاك من المال والشراب ما ينُقذه، كما 
للفقير، وأن المال القليل لا  اة من الغني  الغنى سبب للمواس أن  ذكروا في فروع القاعدة 

 .؛ لأن العبرة في المواساة القُدرة والغنىيحتمل المواساة
أنه يجب المواساة على  (1)الفقهاء اتفققد وأما عن حكم القاعدة في الجملة ف

 .متى توفرت شروط معي نة، كتوفر شروط وجوب الدية في القتل الخطأ في وقتها
 ا يلي:المواساة متى توافرت شروطها بمواستدل وا على وجوب 

 :منهاهي كثيرة، و الاحتكار، و  التي تدل  على منعحاديث الأ -1
من احتكر طعاما أربعين ليلة قال: ) أن النبي  ما رواه ابن عمر  -أ

                                       
= 

، بيروت، دار الكتب 1ويني، "البرهان في أصول الفقه"، )ط؛ عبد الملك بن عبد الله الج197
؛ محمد بن حمزة الفناري، "فصول البدائع في أصول 220: 2م(، 1997ه ، 1418العلمية، 

؛ علي بن 274: 1م(، 2006ه، 1427، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الشرائع"، )ط
، بيروت، دار الكتب 1عي"، )طمحمد الماوردي، "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشاف

؛ عبد الله بن أحمد ابن قدامة، "الكافي 214: 5، 85: 3م(، 1999ه، 1419العلمية، 
ه ، 1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 1في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل"، )ط

 . 381: 1م(، 1994
ه ، 1408عرفة، ينظر: محمد بن أحمد السرخسي، "المبسوط"، )بيروت، طبعة دار الم (1)

؛ محمد بن محمد الحطاب، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، 66: 26م(، 1988
؛ 142: 18؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 358: 2م(، 1992، بيروت، دار الفكر، 2)ط

إبراهيم بن علي الشيرازي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، )بيروت، طبعة دار الكتب 
؛ 18: 3؛ عبد الله بن أحمد ابن قدامة، "المغني"، )طبعة مكتبة القاهرة(، 915: 3العلمية(، 

الطاهر بن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، )قطر، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
 . 681: 1الإسلامية بدولة قطر(، 
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فقد ، وبرىء الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئ من الله تعالى

 .(1)(ة الله تعالىبرئت منهم ذم
لا يحتكر إلا )قال:  معمر بن عبد الله، عن رسول الله وما رواه  -ب

 .(2)(خاطئ
تكر أن يحُ  نهى رسول الله )قال:   أمامة وأبما رواه  -ج

 .(3)(الطعام
 وجه الدلالة:

عن الاحتكار، وجعل ذمة الله ورسوله  ففي هذه الأحاديث نهى النبي 
، وعل ة المنع في (4)ولا يتأت ى مثل هذا الوعيد إلا عن فعلٍ محر مبريئةً من المحتكر،  

هذا الحديث: المواساة، ومنع التعد ي والأناني ة، وهي قاعدة توجب على م نْ يملك 
شيئًا يحتاج إلى غيره مواساة م نْ لا يملك، وتتم المواساة بطريق العِوض المناسب 

 للطرفين.

                                       
ث ، وأخرجه الحاكم في الحدي481: 8، المسند 4880أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم (1)

، ولم يعل ق عليه، وقال الذهبي في تعليقه على الكتاب عن رواة الحديث: عمرو بن 2165رقم
 . 14: 2الحصين العقيلي تركوه، وأصبغ بن زيد الجهني فيه لين، المستدرك 

، 1605أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم (2)
 . 1228: 3الصحيح 

، وأخرجه البيهقي في 188: 8، المعجم الكبير 7776الطبراني في الحديث رقم أخرجه (3)
، وذكره الألباني في الأحاديث الضعيفة، 509: 13شعب الإيمان ، 10699الحديث رقم

 . 542: 11وقال: إسناده حسن، سلسلة الأحاديث الضعيفة 
، بيروت، دار 2لشرائع"، )ط: أبو بكر بن مسعود الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب اينظر (4)

 . 129: 5م(، 1986ه ، 1406الكتب العلمية، 
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ساة في كثير من الفروع الفقهي ة، وبن  وْا عليها أن الفقهاء ذكروا قاعدة الموا -3

 أحكامها، ومنها على سبيل المثال ما يلي:
")قوله إذا ملك نصابًا( لأن الزكاة وجبت لمواساة جاء في الجوهرة النيرة:  -أ

الفقراء، وما دون النصاب مالٌ قليلٌ لا يحتمل المواساة، ولأن من لم يملك نصابًا فقيٌر، 
 .(1)إلى المواساة"والفقير محتاج 

"ولا يستحق  القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، وجاء في المهذ ب:  -ب
فإن كان موسراً لم يستحق ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغنٍ عن 

 .(2)المواساة"
يجب على «: الغياثي»"قال الإمام في كتابه وجاء في روضة الطالبين:  -ج

 .(3)بما زاد على كفاية سنة"الموسر المواساة 
: "ولأن ه قدر على إحياء نفسه، فوجب عليه فعل ما يت قي ويقول ابن مفلح -د

 .(4)به، كالمضطر إذا وجد الميتة، وكذا عن نفس غيره"

                                       
، مصر، المطبعة 1أبو بكر بن علي الزبيدي، "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري"، )ط (1)

 . 114: 1ه (، 1322الخيرية، 
 . 159: 3الشيرازي، "المهذب"،  (2)
تين"، )بيروت، طبعة المكتب الإسلامي، يحيى بن شرف النووي، "روضة الطالبين وعمدة المف (3)

، وقريب منه ما جاء في: أحمد بن محمد اليتمي، "تحفة 222: 10م(، 1994ه ، 1414
: 9م(، 1938ه ، 11357المحتاج في شرح المنهاج"، )مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 

بيروت، دار  ،1؛ محمد الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، )ط221
 . 12: 6م(، 1994ه ، 1415الكتب العلمية، 

، بيروت، المكتب الإسلامي، 3إبراهيم بن محمد ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع"، )ط (4)
 . 466: 7م(، 2000ه ، 1421
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: "وكانت المواساة بعد، وهي كفاية حاجة محتاج وجاء في مقاصد الشريعة -ه

، وخلةً من خلاله، أك د الد ين الشيء مما به صلاح الحال سمةً للمجتمع الإس لامي 
على اعتبارها أصلًا من أصول نظام الإسلام، وجرت بها توجيهات القرآن وأوامره، 
والسن ة وحكمها، وقامت عليها من شواهد التاريخ الإسلامي  ما أعلى من مقامها، 

ا، ورفع من منزلتها، وهي في شرعة الإسلام جبري ة واجبة، واختياري ة مندوبٌ إليه
وصورها كثيرة تنطق بها عد ة تصرفات مفروضة وإحساني ة، كالزكاة، والصدقة، 
والإنفاق، والبة، والإسلاف، والعارية، والعرية، والإرفاق، والعمرى، والإسكان، 

فهذه النصوص قد دل ت على أن الفقهاء يجعلون قاعدة . (1)والإخدام، والمنحة"
 فر عوا عنها، وبن  وْا عليها كثيراً من الأحكام في المواساة إحدى القواعد المقاصدي ة التي

أبوب الفقه المختلفة، ومنها الفروع الموجودة في هذا البحث، ويمكن بناءً عليها تخريج 
 غيرها من الفروع مما يستجد  من النوازل.

 متناع عن إنقاذ مَن وقع في ضررالمبحث الأول: الا

 وفيه أربعة مطالب:
 ع عن تنبيه الأعمى والغافل والصغيرالمطلب الأول: الامتنا

من صور الإنقاذ التي تكل م عنها الفقهاء ما يكون بصورة إيجابي ة عن طريق 
تنبيه م نْ يقع في الكرب، وذلك بأن يكون هناك أعمى أو غافل أو صغير يمضي في 
طريقٍ، أو يسير إلى اتجاهٍ، فيه هلاكه، ولا يدري ذلك، فيتنب ه له شخصٌ آخر، مثال 

لك: أن يسير الأعمى في طريق وأمامه حفرة، أو هوة واد، أو نهر، أو بحر، وهو لا ذ
يدُرك وجوده، ويت جه إليه، ومثله: الغافل، والصغير، فهل يجب على من يراهم أن 

 ينب ههم؟ وما الحكم إذا لم يقم بذلك؟ 

                                       
 . 681: 1ابن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلامية"،  (1)
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على أن ه يجب على من رأى أعمى، أو غافلًا، أو صغيراً  (1)اتفق الفقهاء

ي نحو مهلكة له دون إدراك؛ فإنه يجب عليه إنقاذه، ويكون الإنقاذ واجبًا عليه يمش
وجوبًا عينيًّا إذا لم يوجد غيره، أو وُجِد غيره ولا يُمكنه إنقاذه، ويكون الإنقاذ واجبًا 
على طريق الكفاية إذا تعد د الموجودون، فإن قام به أحدهم، وإلا  أثموا جميعا. واختلفوا 

 أثر هذا الامتناع على قولين:بعد ذلك في 
 القول الأول:

أن الامتناع عن الإنقاذ أو التنبيه لا يُ ع د  سببًا لاعتبار الفعل جناية، ولا يجب 
، (2)به ضمان، وللحاكم تعزيره لامتناعه عن إنقاذ غيره. وإلى هذا ذهب الحنفية

 ............................................................... ،(3)والشافعية

                                       
، بيروت، دار الفكر، 2ابن عابدين"، )طينظر: محمد أمين بن عمر ابن عابدين، "حاشية  (1)

العباس الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح  ؛ محمد بن أبى654: 1م(، 1992ه ، 1412
؛ علي بن محمد اللخمي، 56: 2م(، 1984ه، 1404المنهاج"، )بيروت، طبعة دار الفكر 

: 1م(، 2011ه ، 1432، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1"التبصرة"، )ط
، دار المنهاج، 1؛ يحيى بن أبي الخير العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، )ط393

 . 433: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 310: 2م(، 2000ه ، 1421
ينظر: عبد الله بن محمود الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار"، )بيروت، مطبعة الحلبي  (2)

؛ عثمان بن علي 175: 4م(، 1937ه ، 1356لمية، بالقاهرة، وصورتها دار الكتب الع
؛ محمد بن أبي 147: 6الزيلعي، "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق"، )بيروت، دار المعرفة(، 

، بيروت، دار 1بكر الرازي، "تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان"، )ط
 . 274ه(، ص: 1417البشائر الإسلامية، 

؛ زكريً بن 88: 6م(، 1990د بن إدريس الشافعي، "الأم"، )بيروت، دار المعرفة، ينظر: محم (3)
؛ 352: 1محمد الأنصاري، "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية"، )طبعة المطبعة الميمنية(، 

= 
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 .(1)والحنابلة في المذهب

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
ا رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم أيمّ : )قوله  -1

 .(2)(ذمة الله وذمة رسوله
 وجه الدلالة:

أن من ضاع وسط مجموعة من الناس، وكان بإمكانهم  فقد بين  النبي 
منه، فدل  ذلك  ن معر ضا لبراءة الله تعالى ورسوله إنقاذه، فإن  من لم ينقذه يكو 

على وجوب إنقاذه ديًنةً؛ لكن لما كان الامتناع عن الإنقاذ لا يمث ل مباشرة ولا سببًا؛ 
 فإنه لا يضمن التالف به، ولا يُ ع د  فعله جناية.

لم يقع منه فعل القتل مباشرة  -2 أن الممتنع عن إنقاذ الأعمى والغافل والصبي  
 تسب  بًا، ومن ثم   لا يمكن القول بوجود جناية قضاءً، وإن كان مستحقًّا للإثم ولا

 .(3)بامتناعه عن إنقاذ غيره

                                       
= 

؛ أبو بكر بن محمد الحصني، "كفاية الأخيار في حل غاية 411: 1الرملي، "نهاية المحتاج"، 
 . 469م(، ص: 1994، دمشق، دار الخير، 1الاختصار"، )ط

؛ عبد الرحمن بن محمد 433: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 12: 4ينظر: ابن قدامة، "الكافي"،  (1)
ابن قدامة، "الشرح الكبير على متن المقنع"، )بيروت، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(، 

، 1رب بشرح دليل الطالب"، )ط؛ عبد القادر بن عمر الشَّي ْب اني، "نيل المآ502: 9
 . 332: 2م(، 1983 -ه  1403الكويت، مكتبة الفلاح، 

قال: )وأيما أهل عرصة  قلم أجده بهذا اللفظ، وأخرج مثله الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي  (2)
: 8، المسند 4880الله تعالى(، حديث رقم أصبح فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة

481 . 
 . 502: 9ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  ينظر: (3)
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أن الجناية تكون بالمباشرة أو التسب ب، فعلًا أو تركًا، والغافل والأعمى  -3

والصبي  وقعوا بفعلهم؛ لا بفعل غيرهم، وامتناعه لا يكون سببًا ولا مباشرة إلى 
 .(1)قتلهم

 القول الثاني:
أن ترك إنقاذ الأعمى والغافل والصبي  هنا يعُد  جناية، ويكون سببًا للضمان 

 .(3)، وبعض الحنابلة(2)بالدية. وإلى هذا ذهب المالكية
 واستدل وا على ذلك بما يلي:

كإتلافه ؛  ضمن: من مهلكة فلم يفعل أو مالٍ  ن أمكنه إنقاذ نفسٍ م  أن  -1
 ن يتُلف شخصًا عمدًا أو خطأ يضمنه بالقصاص أو الد ية.، وم(4)ا أو خطأعمدً 

قياس عدم تنبيه الأعمى والغافل والصبي  على حالة ما لو منعه طعامًا أو  -2
 .(5)شرابًا، وكان مضطرًّا إليه، بجامع الضمان في كل  

                                       
 . 12: 4ابن قدامة، "الكافي"،  (1)
ينظر: أحمد بن محمد الدردير، "الشرح الكبير على مختصر خليل"، )بيروت، طبعة دار  (2)

؛ أحمد بن محمد الصاوي، "بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية 289: 1الفكر(، 
؛ أبو بكر بن حسن 344: 1مصر، طبعة دار المعارف(، الصاوي على الشرح الصغير"، )

الكشناوي، "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"، )بيروت، دار 
 . 67: 3الفكر(، 

؛ 433: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 12: 4وأي ده أبو الخطاب، ينظر: ابن قدامة، "الكافي"،  (3)
ب اني، "نيل المآرب"، 502: 9ابن قدامة، "الشرح الكبير"،   . 332: 2؛ الشَّي ْ

 . 102ينظر: الكشناوي، "أسهل المدارك"، ص:  (4)
 . 433: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 12: 4ينظر: ابن قدامة، "الكافي"،  (5)
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 ونوقش هذا:

أنه في ؛ لكونه قياسا مع الفارق، ووجه الفرق: ا غير صحيحنقياس هبأن ال
ن بفعله اضمكان عليه الا في هلاكه، فسببً  ذلك كان  الطعام والشراب منعه حال

 ؛ بخلاف عدم تنبيه الغافل والأعمى والصبي، فلم يكن فيه منع، ولمى بهالذي تعد  
 .(1)إلى اللاك، فلم يضمنه بذلك ايكن سببً 

 القول الراجح:
ثاني؛ فإنه يظهر بعد عرض القولين السابقين، وأدلتهما، ومناقشة أدل ة القول ال

لي أن قول الحنفي ة وم نْ معهم باعتبار الفعل هنا مستح قًّا للتعزير إن رأى الحاكم، ولا 
يعُد  جناية تُضمن بدية أو قصاص هو الراجح، وذلك لقوة ما استندوا إليه من أدل ة، 
 ولأن  اعتبار الفعل جناية حكمٌ شرعي  يستلزم اليقين، والامتناع هنا لا يؤد ي إلى

ا امتنع لأمرٍ آخر.  اليقين، فربم 
وبهذا يظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا يستلزم تنبيه الغافل والأعمى والصبي  إلى 

 ما يقعوا فيه من خطر؛ لأن المواساة تعني التعاون في السر اء والضر اء.
 المطلب الثاني: الامتناع عن إزالة سبب الضرر

ة توق فه عن إزالة سبب الضرر، وذلك بأن الامتناع عن الإنقاذ هنا واقع في صور 
يكون هناك سببٌ من أسباب الأذى أو الضرر يُمكن وقوعه على شخصٍ غير 
معروف، ويمتنع م ن بيده إزالة الضرر عن إزالته حتى تسب ب في قتل شخصٍ أو تضرُّره، 

 فهل يكون ضامنًا له؟ 
لامتناع عن إزالة ويمكن التمثيل على هذه الحالة بصور عديدة معاصرة، منها ا

القمامة في المستشفيات حتى أصابت شخصًا بمرض قاتل، ومنها الامتناع عن إزالة ما 
وضعه في طريق الناس من سلاح أو غيره فأضر  بالجميع، أو إزالة معد ات البناء بعد 

                                       
 . 433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
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الانتهاء، أو وضعها بصورة غير دقيقة يمكن وقوعها على أحد من الناس، كرافعة بناء 

 أو ما ماثل ذلك من الصور. أو غيرها،
ولم يذكر الفقهاء المتقدمون مثل هذه الصور في كتبهم؛ لكونها حديثة وقعت في 
العصر الحاضر، ولكنهم ذكروا صورة لذلك يمكن عن طريقها تخريج كل الصور 
المعاصرة، وهي صورة الامتناع عن إزالة الحائط المائل حتى وقع على بعض المار ة، فهذه 

قديمة يُمكن التخريج عليها لكل  صور التعدي المعاصرة في عموم الطرق المسألة ال
 والبنايًت وغيرها مما ماثلها.

ومسألة الحائط المائل التي ذكرها الفقهاء المتقد مون لا صور متعددة، ويختلف 
 الحكم فيها باختلاف صورتها، وسوف أذكر هذه الصور وأحكامها فيما يلي:

 الصورة الأولى:
، ويكون الميلان منذ تأسيسه وبنائه، في ملكهرجلٌ ببناء حائطٍ مائلٍ  يقوم أن

يضمن ما  الباني في ملكه حائطاً مائلاً  على أن (1)اتفق الفقهاءوفي هذه الحالة 
؛ سواء كان متنب  هًا لذلك أم لا، وسواء طلُب منه هدم البناء أم على المارة منه سقطي

 لا.
من جهة أنه ليس له يًً متعد   فعله هذا كانالباني ب ن  واستدل وا على ذلك بأ

 .(2)له ابالمارة، فكان ضامنً  غل هواء الطريق بما يضر  ش  

                                       
ابن فرحون، "تبصرة الحكام في  ؛ إبراهيم بن علي147: 6الزيلعي، "تبيين الحقائق"، ينظر:  (1)

ه ، 1406، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، 1أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، )ط
عبد الواحد بن إسماعيل الرويًني، "بحر المذهب في فروع المذهب ؛ 339: 2م(، 1986

؛ منصور بن يونس 348: 12م(، 2009، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الشافعي"، )ط
 . 125: 4"كشاف القناع عن متن الإقناع"، )بيروت، دار الكتب العلمية(،  البهوتي،

ينظر: علي بن أبي بكر المرغيناني، "الداية في شرح البداية"، )بيروت، لبنان، دار احياء  (2)
= 
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 الصورة الثانية:

أن يكون الحائط مبنيًّا من قبل، سواء من مالكه أو من غيره، ثم أصابه الوهن 
 بمرور الزمن، أو بفعلٍ ليس مِن بانيه، ومال على الطريق العام، وأصبح مصدر خطر

على أنه إن كان مالكه يعلم بوهنه  (1)على المارة، وفي هذه الصورة اتفق الفقهاء
وجب عليه إزالته، ويجب عليه الضمان إن أصاب أحدًا قبل إزالته، أما إن كان لا 
يعلم المالك عنه شيئًا، ثم وقع الحائط على أحد المار ة فقتله أو أصابه بجرح، فإن 

 صاحب الحائط لا يضمن بحال.
ستدل وا على ذلك بأن  مالك الحائط لم يرتكب فعلًا عمدًا ولا خطأً، ومن ثم وا

 .(2)لا يجب عليه ضمان شيءٍ لم يقع منه بفعلٍ ولا سببٍ 
 الصورة الثالثة:

أن يكون الحائط مبنيًّا من قِب ل المالك أو غيره، ويميل على الطريق، ويهد د 
م أو بطلبٍ إلى القضاء، ولكنه المارة، ويطالب الناس صاحبه بنقضه بشهادة بعضه

يمتنع عن إزالته، فيقع على أحد المارة، فيقتله أو يصيبه بجروح، فهل يضمن القتيل  أو 

                                       
= 

؛ عبدالملك بن عبدالله 283: 7؛ الكاساني، "بدائع الصنائع"، 478: 4الترا، العربي(، 
، دار 1ب في دراية المذهب"، تحقيق الدكتور عبدالعظيم الديب، )طالجويني، "نهاية المطل

؛ ابن قدامة، 378: 12؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 572: 16م(، 2007المنهاج، 
 . 427: 8"المغني"، 

محمد بن الحسن الشيباني، "الأصل"، )كراتشي، باكستان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية(،  (1)
؛ ابن 139: 2؛ الزبيدي، "الجوهرة النيرة"، 9: 27"المبسوط"،  السرخسي،؛ 567: 4

؛ البهوتي، "كشاف 452: 5؛ ابن قدامة، "الشرح الكبير"، 429: 8قدامة، "المغني"، 
 . 125: 4القناع"، 

 . 429: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 9: 27السرخسي، "المبسوط"،  (2)
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 الجريح  هنا أو لا؟.

 اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
 القول الأول:

ما يقع بسبب امتناعه عن إزالة الحائط من موت،  يضمن الحائطصاحب  أن  
 .رفأو ذهاب عضو أو ط

، (3)والشافعية في وجه، (2)، وجمهور المالكية(1)الحنفية وإلى هذا ذهب
، ريح  ُ شبه قال و ،  طالب بن أبي عليورُوي هذا عن ، (4)والحنابلة في المذهب

                                       
؛ 567: 4الشيباني، "الأصل"، عليه، ينظر:  وهو استحسان عن الحنفية، والقياس ألا ضمان (1)

ه ، 1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 2محمد بن أحمد السمرقندي، "تحفة الفقهاء"، )ط
 . 9: 27؛ السرخسي، "المبسوط"، 128: 3م(، 1994

ه ، 1415، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ينظر: مالك بن أنس أبو عبدالله، "المدونة"، )ط (2)
عبدالبر، "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"،  ؛ يوسف بن عبدالله ابن667: 4م(، 1994

الله بن أبي  ؛ عبد1127: 2م(، 1980ه ، 1400، الريًض، مكتبة الريًض الحديثة، 2)ط
زيد القيرواني، "النوادر والزيًدات على م ا في المد وَّنة من غيرها من الأمُهاتِ"، تحقيق الدكتور 

م(، 1999، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1حجي، )ط لو، والدكتور محمدعبدالفتاح الح
 . 339: 2؛ ابن فرحون، "تبصرة الحكام"، 512: 13

 . 348: 12ينظر: الرويًني، "بحر المذهب"،  (3)
؛ إسحاق بن منصور الكوسج، "مسائل الإمام أحمد 428: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (4)

ه ، 1425، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1وإسحاق بن راهويه"، )ط
؛ البهوتي، "كشاف القناع"، 451: 5؛ ابن قدامة، "الشرح الكبير"، 3443: 7م(، 2002

4 :124 . 
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 .(1)والشعبي، عي والنخ

 :بما يلي واستدل وا على ذلك
 القياس على ما ماثل هذه الصورة ووجب فيه الضمان، ومن ذلك: -1
اس ضمان صاحب الحائط المائل على من أوقف داب ته في غير موضعها؛ قي -أ

 .(2)حيث إنه يضمن فعلها، فكذلك صاحب الحائط
 ورفع، شغل هواء طريق المسلمين العاممال إلى الطريق  حينأن الحائط  -2
، فإذا الامتثال بتفريغه وجب عليه هلباوطأحدٌ،  فإذا تقدم إليه، همالك في يد الاشتغال

 .(3)، ويضمن ضرر تعد يهيًً ع صار متعد  امتن
 القول الثاني:
ما وقع على أحدٍ من المارة ولو بعد ضمن يلا الحائط المائل أن صاحب 

 .مطالبته بنقضه
 .(5)في وجه الحنابلةو ، (4)في المذهب الشافعية وإلى هذا ذهب

 :بما يلي واستدلوا على ذلك

                                       
 . 428: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 9: 27ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
 . 147: 6ينظر: الزيلعي، "تبيين الحقائق"،  (2)
؛ ابن 9: 27؛ السرخسي، "المبسوط"، 128: 3السمرقندي، "تحفة الفقهاء"، ينظر:  (3)

 . 428: 8قدامة، "المغني"، 
؛ أحمد 379: 12؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 572: 16، الجويني، "نهاية المطلب"ينظر:  (4)

ة، ، بيروت، دار الكتب العلمي1بن محمد ابن الرفعة، "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، )ط
 . 30: 16م(، 2009

؛ البهوتي، 451: 5؛ ابن قدامة، "الشرح الكبير"، 428: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5)
 . 124: 4"كشاف القناع"، 
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يكن هناك وجه لم  كهبمي لان الحائط على مالأنه لو وجب الضمان  -1

لا إلى الطريق العام،  إلى ملكه ما لو بناه مائلاً ، فيُقاس على هنقضط المطالبة باشتر لا
 .(1)ولا ضمان عليه بكل  حال

لا صنع له  ائط المائلصاحب الح ن  بأ استدل  الشافعية على عدم ضمانه -2
 ينقلب مضموناً  ه غير مضمون لاأولُ  كل جرحٍ : أن  في هذا الميل الطارئ، والقاعدة

ا، فأسلم بعد جرحه الحال في الانتهاءبتغير    .(2)، كما لو جرح مسلمٌ مرتدًّ
 وي ناقش هذا:

بأن هذه قاعدة الشافعية، وقاعدة المذهب لا تصلح أن تكون حجة في 
 مواجهة غيره من المذاهب.

، ولا بتقصيره قد بناه في ملكه، ولم يسقط بفعله المائلأن صاحب الحائط  -3
ما لو سقط قبل المطالبة والإشهاد، أو قبل الميل، أو قبل أن يتمكن من  قاس علىفيُ 

 .(3)نقضه
 ويناقش هذا:

بأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أنه قبل الإشهاد لم يعلم به، ولم يطالب 
 بإزالته، فلم يكن عليه حجة؛ بخلاف ما يقع بعد علمه ومطالبته.

 :القول الراجح
السابقين وأدلتهما ومناقشة أدلة القول الثاني، يظهر لي أن  بعد عرض القول ين

                                       
 . 428: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
؛ زكريً بن محمد الأنصاري، "أسنى المطالب في 177: 9ينظر: النووي، "روضة الطالبين"،  (2)

؛ اليتمي، "تحفة المحتاج"، 22: 4وض الطالب"، )بيروت، دار الكتاب الإسلامي(، شرح ر 
 . 250: 5؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، 411: 8

 . 451: 5؛ ابن قدامة، "الشرح الكبير"، 428: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3)
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المائل  الحائطصاحب  أن  الراجح هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من 

ما يقع بسبب امتناعه عن إزالة الحائط من موت، أو ذهاب عضوٍ أو طرفٍ،  يضمن
ط بالشبهة، والامتناع ويكون الضمان هنا بالدية وليس القصاص؛ لأن  القصاص يسق

لا يمث ل فعلًا ولا تركا يؤد ي إلى الموت، ولكنه نوع إهمال وتقصير يضمن به دم من 
يُصاب أو يقُتل بوقوع الحائط عليه، ولو لم يكن هناك ضمانٌ بالدية لاستهان الناس 

 بما يشك ل خطراً على المار ة بالطريق العام.
المائل ما  الحائطصاحب يستلزم: ضمان وبهذا يظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا 

يقع بسبب امتناعه عن إزالة الحائط من موتٍ، أو ذهاب عضوٍ أو طرف[؛ لأن 
المواساة تعني أن يقوم بإزالة ما يتسب ب إلى الضرر من أنواع الأذى؛ وإلا كان ضامنًا ما 

 يقع بسبب امتناعه.
 ضطرالمطلب الثالث: الامتناع عن بذل الطعام أو الشراب للم

وهذه صورة قد تحدُ، كثيرا في الواقع، خاصة في أوقات الحروب والفيضانات 
والأعاصير والزلازل وغيرها من الأوقات التي تشح  فيها الأقوات، ويحتاج الناس إليها؛ 
فيتمنع م ن يملكها عن بذلا لم تبر عًا أو بيعًا بثمن المثل، فإن مات أحدهم بسبب 

 إنقاذه؟  ذلك فهل يضمنه الممتنع عن
 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

 القول الأول:
محتاج غير  المالك، و إليهضطر إذا امتنع مالك الطعام والشراب عن بذله للم أنه

 ذهبهذا إلى . و وإن كان آثماً فلا ضمان على المانعفمات الجائع أو العطشان، ، له
 ..................................................... والشافعية في، (1)الحنفية

                                       
: 1ابن عابدين"، ؛ ابن عابدين، "حاشية 242: 7الكاساني، "بدائع الصنائع"، ينظر:  (1)

236 . 
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 .(1)المذهب

لم يُحدِ، فعلا يُحال  الممتنع عن بذل الطعام والشراب نبأ وا على ذلكواستدل  
، فلم يكن ضامنًا؛ لتلفه (2)عليه اللاك، فهو كما لو أُخِذ طعامه في مفازة فمات

 .بسبب الجوع والعطش، لأنه لم يحد، منه
 ويناقش هذا:

لفارق، فمن أخذ طعامه وشرابه في مفازة لم يجد ما ينُقذ حياته بأنه قياس مع ا
من الطعام والشراب، بخلاف واجد الطعام والشراب مع غيره، والقياس مع الفارق لا 

 يصح.
 القول الثاني:

محتاج غير  المالك، و إليهضطر إذا امتنع مالك الطعام والشراب عن بذله للم أنه
وإلى هذا ذهب و قاتل عمدًا وعليه القصاص. فمات الجائع أو العطشان، فه، له

 .(3)المالكية
، فكان (4)نه لا مندوحة للمضطر عن الطعام والشراببأوا على ذلك واستدل  

، والامتناع هنا عمدًا فكان صورة من صور ا له متى فاض عن حاجتهه ضامنً صاحبُ 

                                       
؛ 173: 15؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 285: 3ينظر: النووي، "روضة الطالبين"،  (1)

 . 514: 4العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، 
 . 173: 15ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)
الة ابن أبي زيد القيراوني"، )بيروت، ينظر: أحمد بن غانم النفراوي، "الفواكه الدواني على رس (3)

؛ محمد بن عبدالله الخرشي، "شرح مختصر خليل"، 238: 2م(، 1995طبعة دار الفكر، 
؛ أحمد بن إدريس القرافي، 29، 7: 8)بيروت، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر(، 

 . 108: 2م(، 1994، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1"الذخيرة"، )ط
 . 108: 2رافي، "الذخيرة"، ينظر: الق (4)
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 .القتل العمد

 ويناقش هذا:
 موت المضطر إلا أن ه لم يقع فعل بأن الممتنع وإن كان بامتناعه قد تسب ب في

منه مباشرة ولا تسب  بًا، فلم يكن ضامنًا له بالقصاص، لأن القصاص لا يثبت مع 
 الشبهة.

 القول الثالث:
محتاج غير  المالك، و إليهضطر إذا امتنع مالك الطعام والشراب عن بذله للم أنه

مع قدرته ؛ نقذهة فلم يُ الإغاث قد طلب المضطر فإن كان فمات الجائع أو العطشان، له
غاثة، ورآه من يقدر على إنقاذه الإ، وإن كان لم يطلب تجب الديةإنه ف: على إنقاذه

ة . وإلى هذا ذهب الشافعي  ويأثم نقذه حتى مات فليس عليه ضمان، لكنه أساءفلم يُ 
 .(2)والحنابلة، (1)في وجه

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
، قضى على قوم استسقاهم رجلٌ  أن عمر بن الخطاب )وي ما رُ  -1

 .(3)(ا بأن يضمنوا ديتهفمات عطشً ، فأبوا أن يسقوه
 وجه الدلالة:

والأثر هنا صريح الدلالة على الضمان بالدية إذا طلب الإنقاذ ولم ينقذوه؛ 

                                       
 . 285: 3؛ النووي، "روضة الطالبين"، 173: 15ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (1)
السلام بن عبد الله أبو البركات، "المحرر في الفقه  ؛ عبد433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)

م(، 1984ه، 1404 ، الريًض، مكتبة المعارف،2على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، )ط
ه، 1423، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1؛ محمد بن مفلح، "الفروع"، )ط137: 2

 . 431: 9م(، 2003
 . 8/433ذكره ابن قدامة في: المغني  (3)
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على م ن ترك إنقاذ م نْ يهلك بالجوع والعطش أمام  بالضمان قضى عمر  حيث

 .(1)نكر عليه أحد من الص حابة فكان إجماعًاالقادرين على الإنقاذ، ولم يُ 
به ممن هو في يده،  أحق  في يد غيره يكون  ضطر إلى طعام أو شرابالمأن  -2

 المالك منه ، فإذا منعهمتى كان المالك غير محتاج إليه اقهرً  ولو له أخذه منهفكان 
 .(2)فيلزمه ضمانه، ا إلى هلاكه بمنعه ما يستحق  بً فمات كان متسب   

 ل الراجح:القو 
ومناقشة دليل القولين الأول والثاني فإنه ا وأدلتهالأقوال السابقة  عرضبعد 

إذا امتنع مالك الطعام والشراب عن  القائل بأنه لثالقول الثاالراجح هو أن  يظهر لي
فمات الجائع أو العطشان فإنه يضمنه إذا  ، محتاج لهغير  المالك، و إليهضطر بذله للم

، طر  بإطعامه ومنعه عمدًا، ولا يضمن في غير ذلك؛ ولكنه يأثمكان قد طالبه المض
لقوة دليله، ولأن الإنقاذ هنا واجبٌ عليه فعله؛ للمواساة بين المسلمين، ولكنه وذلك 

 في الوقت ذاته لا يعُد  فاعلا مباشرة ولا تسب  بًا فلا يضمن بالقصاص.
ك الطعام والشراب إذا وبهذا يظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا يستلزم ضمان مال

فمات الجائع أو العطشان، لأن ، محتاج لهغير  المالك، و إليهضطر امتنع عن بذله للم
 المواساة تعني أن يقوم بتقديم ما يفيض عن حاجته الضروري ة للمضطر إليه.

 المطلب الرابع: الامتناع عن إنظار المعسر

والتفريج عن المدين  من صور الامتناع عن الإنقاذ صورة تتعلق بفك  الكرب،
المعسر، وهي حالة حلول دينٍ على معسرٍ، ولكنه لا يستطيع سداده، ويمتنع الدائن 

                                       
، بيروت، لبنان، مؤسسة 1ينظر: علي بن عقيل أبو الوفاء، "الواضح في أصول الفقه"، )ط (1)

؛ عبد الملك بن عبد الله 29: 2م(، 1999 -ه  0142الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
 . 450: 3الجويني، "التلخيص في أصول الفقه"، )طبعة دار البشائر الإسلامية(. 

 . 433: 8ابن قدامة، "المغني"،  (2)
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 عن إنظاره، فهل يحق  له ذلك؟.

على أن المدين المعسر يستحق النظرة شرعًا، ويحسن بالدائن  (1)اتفق الفقهاء
 أن ينظره إلى ميسرة ما لم يكن المدين واجدًا مماطلًا.

 على ذلك بما يلي:واستدلوا 
{ ]سورة البقرة: ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې}قول الله تعالى:  -1

280]. 
 وجه الدلالة:

فقد أمر الله تعالى الدائن إذا وجد مدينه معسرا أن ينظره إلى ميسرة، أي يمهله 
، والله سبحانه لا يأمر إلا بما فيه (2)مد ة إلى أن يتيس ر حاله اتباعًا؛ لأمر الله تعالى

ونٌ بين البشر، وقد ورد في سبب نزول الآية الكثير من التأويلات مما لا خيٌر وتعا
 .(3)داعي لذكره هنا

                                       
: 7ينظر: محمد بن محمود البابرتي، "العناية في شرح الداية"، )بيروت، طبعة دار الفكر(،  (1)

، دار الغرب الإسلامي، 1ابن رشد، "المقدمات الممهدات"، )ط؛ محمد بن أحمد 283
؛ 325: 6؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 206: 3؛ الشافعي، "الأم"، 305: 2م(، 1988

 . 338: 4؛ ابن قدامة، "المغني"، 95: 2قدامة، "الكافي"،  ابن
، مؤسسة الرسالة، 1ينظر: محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل آي القرآن"، )ط (2)

، 1؛ إسماعيل بن عمر ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، )ط29: 6م(، 2000ه ، 1420
؛ علي بن 554: 1ه (، 1419بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 

، بيروت، دار الكتب 1أحمد الواحدي، "التفسير الوسيط"، تحقيق: مجموعة من المحققين، )ط
 . 398: 1م(، 1994ه، 1415، العلمية

، القاهرة، دار الكتب المصرية، 2ينظر: محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، )ط (3)
؛ محمد بن يوسف أبو 29: 6؛ الطبري، "جامع البيان"، 371: 3م(، 1964ه ، 1384

= 
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كان تاجر يداين الناس، )قال:  عن النبي  هريرة  وأبما رواه  -2

فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله 
 .(1)(عنه

ا كان من أنظر معسرً )قال:  عن النبي   لمي  بريدة الأسما رواه  -3
 .(2)(ه كان له مثله، في كل يوم صدقةله بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حلّ 

من أنظر معسرا، أو ): قال: قال رسول الله   هريرة وأبما رواه  -4
 .(3)(هإلا ظلّ  عرشه يوم لا ظلّ  وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظلّ 

 وجه الدلالة:
فضل إنظار  ففي هذين الحديثين وغيرهما من الروايًت المماثلة بين  النبي 

، (4)المعسر وإمهاله حتى يجد ما يسد  به دينه، وأن جزاء ذلك عند الله تعالى عظيم

                                       
= 

 . 716: 2ه(، 1420حيان، "البحر المحيط في التفسير"، )بيروت، دار الفكر، 
، 2078متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب من أنظر معسرا، حديث رقم (1)

؛ وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، حديث 58: 3الصحيح 
 . 1196: 3، الصحيح 1562رقم

؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 69: 38، المسند 29970أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم (2)
؛ وأخرجه 808: 2، سنن ابن ماجه 2418لصدقات، باب إنظار المعسر، حديث رقما

، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 2225الحاكم في كتاب البيوع، حديث رقم
 . 34: 2ولم يخرجاه، المستدرك 

؛ وأخرجه الترمذي في كتاب 329: 14، المسند 8711أخرجه الإمام أحمد في الحديث رقم (3)
، وقال: حديث 1306البيوع، باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، حديث رقمأبواب 

 . 590: 2أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سنن الترمذي 
، 1ينظر: عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، "فيض القدير شرح الجامع الصغير"، )ط (4)

= 
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 فدل  على فضل إنظار المعسر، والامتناع عن مطالبته حتى يتيس ر أمره.

فإنه يكون خاسراً لفضل  وعلى العكس من ذلك؛ فإن من يأبى إنظار المعسر
الله تعالى الذي بي نه في هذه النصوص من الآية والأحاديث، ولكن ذلك لا يمنعه من 
المطالبة ببيع مال المدين لاستيفاء حقه، على خلاف بين الفقهاء في حكم جواز بيع 

 .(1)مال المدين جبراً عنه للوفاء بما عليه من دين، مما لا مجال لتفصيله هنا
ظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا يستلزم إنظار المعسر حتى يمكنه سداد ما وبهذا ي

يتعاون معه عند عجزه عن سداد الدين حتى  عليه من ديون؛ لأن المواساة تعني أن
يُمكِنه القيام بالوفاء به، فإن لم يكن هناك مجالٌ كان له المطالبة ببيع ماله ووفاء ما 

 عليه.
 ن إنقاذ المرضى والحرقى والغرقىعالمبحث الثاني: الامتناع 

 وفيه أربعة مطالب
 المطلب الأول: امتناع الطبيب عن العلاج حتى يهلك المريض

ومن صور الامتناع عن الإنقاذ التي ذكرها الفقهاء ما يتعلق بإنقاذ م نْ شار ف  
على اللاك بعلاجه، كما لو ذهب مريض أو مصاب إلى طبيب فامتنع من علاجه 

                                       
= 

 . 89: 6 ه (،1356مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 
: 7، الكاساني، "بدائع الصنائع"؛ 165: 24ينظر في التفصيل: السرخسي، "المبسوط"،  (1)

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1؛ محمود بن أحمد العيني، "البناية في شرح الداية"، )ط174
؛ النفراوي، 271: 5؛ الخرشي، "شرح مختصر خليل"، 116: 11م(، 2000ه ، 1420

؛ الماوردي، "الحاوي 269: 3؛ الدردير، "الشرح الكبير"، 239: 2ني"، "الفواكه الدوا
، القاهرة، دار 1؛ محمد بن محمد الغزالي، "الوسيط في المذهب"، )ط332: 6الكبير"، 
؛ ابن قدامة، 292: 13؛ النووي، "المجموع شرح المهذب"، 14: 4ه (، 1417السلام، 

 . 329: 4؛ ابن قدامة، "المغني"، 98: 2"الكافي"، 
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 ل يجب على من رآه إنقاذه، أم أن ذلك ليس واجبا عليه؟ حتى مات، فه

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
 القول الأول:

أن من امتنع عن علاج شخص لا يعُد  مرتكبًا لجريمة توجب القصاص أو 
، والشافعي ة في (1)الدية، وإنما يعُز ر لامتناعه عن إنقاذ غيره. وإلى هذا ذهب الحنفية

 .(3)، والحنابلة في المذهب(2)الصحيح
 واستدل وا على ذلك بما يلي:

أن  الممتنع عن إنقاذ المريض لم يقع منه فعل القتل مباشرةً ولا تسب  بًا، فلا  -1
 .(4)يكون ضامنًا له بقصاص ولا دية

ا في هلاكه، فلم يضمنه،  هلكه، ولم يكن سببً لم يُ  الممتنع عن الإنقاذ أن   -2
 .(5)هكما لو لم يعلم بحال

وإنما يعز ره الحاكم لانتفاء مروءته؛ حيث كان يمكنه المساعدة في إنقاذ المشرف 
 على الموت، وامتنع من ذلك، وهو ما ينافي خُلُق المسلم.

                                       
؛ 147: 6؛ الزيلعي، "تبيين الحقائق"، 175: 4ينظر: الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار"،  (1)

 . 274الرازي، "تحفة الملوك"، ص: 
؛ الرملي، "نهاية 352: 1؛ الأنصاري، "الغرر البهية"، 88: 6ينظر: الشافعي، "الأم"،  (2)

 . 694؛ الحصني، "كفاية الأخيار"، ص: 411: 1المحتاج"، 
؛ ابن قدامة، "الشرح 433: 8؛ ابن قدامة، "المغني"، 12: 4ينظر: ابن قدامة، "الكافي"،  (3)

ب اني، "نيل المآرب"، 502: 9الكبير"،   . 332: 2؛ الشَّي ْ
 . 502: 9ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  (4)
 . 433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (5)
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 القول الثاني:

أن من قدر على إنقاذ إنسان بعلاجه مع قدرته، فامتنع عن إنقاذه عمدًا 
 .(1)هذا ذهب المالكية فهلك؛ فهو قاتلٌ عمدًا، وعليه القصاص. وإلى

واستدل وا على ذلك بأن فعل الممتنع نوع جناية وقعت عمدًا أد ت إلى الموت، 
 .(2)فكان فيه القصاص

 ويناقش هذا:
بأن  القصاص لا يثبت مع الشبهة، وانتفاء المباشرة والتسب ب في الجريمة هنا 

ه بواحد منهما، يجعله شبهة مانعة من القصاص؛ لأن مجر د الامتناع لا يمكنه وصف
 فكان القصاص غير واجب هنا.

 القول الثالث:
أن من امتنع عن إنقاذ إنسانٍ من مرضه عمدًا فعليه ضمانه بالدية، وليس 

 بالقصاص.
 .(4)، والحنابلة في وجه(3)وإلى هذا ذهب الشافعية في وجه

                                       
؛ الخرشي، 238: 2؛ النفراوي، "الفواكه الدواني"، 108: 2ة"، ينظر: القرافي، "الذخير  (1)

 . 63: 2؛ الكشناوي، "أسهل المدارك"، 29، 7: 8"شرح مختصر خليل"، 
 . 29، 7: 8؛ الخرشي، "شرح مختصر خليل"، 238: 2ينظر: النفراوي، "الفواكه الدواني"،  (2)
 . 173: 15ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (3)
؛ أبو البركات، "المحرر 12: 4؛ ابن قدامة، "الكافي"، 433: 8ظر: ابن قدامة، "المغني"، ين (4)

؛ ابن 279: 7؛ ابن مفلح، "المبدع"، 431: 9؛ ابن مفلح، "الفروع"، 137: 2في الفقه"، 
؛ علي بن سليمان المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح 104: 11قدامة، "الشرح الكبير"، 

، بيروت، دار إحياء الترا، 2مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل"، )طمن الخلاف على 
 . 50: 10العربي(، 
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، فكان  واستدل وا على ذلك بأن  الممتنع عن إنقاذ غيرهٍ لم يقم بفعلٍ يعُد  قصاصًا

 .(1)كافيًا أن يكون فيه الدية
 :ويناقش هذا

بأن وجوب القصاص أو الدية حكمٌ شرعي  يستلزم وجود فعلٍ؛ بطريق المباشرة 
أو التسبب، والممتنع لم يكن منه ذلك، وإنما قصر عن واجب وظيفته أو واجب 

 لفعل.مروءته، وذلك لا يستوجب منه القصاص أو الدية؛ لعدم مباشرته أو تسببه في ا
 القول الراجح:

بعد عرض الأقوال السابقة وأدلتها ومناقشة أدلة القولين الثاني والثالث، يظهر 
لي أن الراجح هو القول بالتوس ط بين الأقوال السابقة حسب حالة الطبيب، فإن كان 
الامتناع من طبيبٍ حر  يعمل في عيادة أو مركز طبي   مستقل  به؛ فإن امتناعه عن إنقاذ 

بعلاجٍ لا يجعله ضامنًا له بقصاص ولا دية، وللحاكم أن يعز ره بما يراه رادعًا له  غيره
من عقوبة مالية، أو وظيفية، أو غيرها؛ حتى لا يمتنع عن الإنقاذ مع قدرته، أما إذا  
كان الممتنع مخص صًا للإنقاذ، كما لو كان طبيبًا وامتنع عن العلاج في مكان وظيفته 

اذ؛ فإنه يجب عليه الإنقاذ وبهذا يظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا ومع قدرته على الإنق
يستلزم قيام الطبيب بعلاج من يعرض عليه من المرضى، وأن يقدم له ما يلزم 
لإسعافه، فإن امتنع عن ذلك مع تكليفه بوظيفة تستلزم قيامه بذلك فإنه يكون ملزما 

 ن يعزره بما يراه رادعا له.بالدية، فإن لم تكن وظيفته ملزمة له كان للحاكم أ
ويجب عليه ضمانه بالدية إن امتنع عن ذلك مع قدرته؛ لأن امتناعه هنا يعُد  

 به. إخلالًا بواجب وظيفته؛ لأن الفعل واجب عليه، والامتناع تقصير يؤاخذ

                                       
 . 433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)
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 المطلب الثاني: امتناع الطبيب عن العلاج بناءً على طلب المريض أو أهله

عد  حديثة، وظهرت مع وسائل العلاج الحديثة، فقد يمرض وصورة المسألة هنا تُ 
إنسان بمرضٍ لا شفاء منه لدى الطب  في غالب ظن هم، ويكون مؤلماً لدرجة يشعر 
معها أهله أو طبيبه بالشفقة عليه، فيقوم الط بيب بالامتناع عن علاجه ليتعج ل موته؛ 

لمريض، فما حكم هذا سواءٌ أكان ذلك الامتناع باختياره، أو بطلبٍ من أسرة ا
 الامتناع؟ وهل يعُد  قتلاً له؟ 

إن  الاجابة على هذا السؤال تستلزم بيان حكمٍ آخر مبني  عليها، وهو التداوي 
على أن التداوي من  (1)من الأمراض، أو حكم العلاج مطلقا، وقد اتفق الفقهاء

 أقوال:الأمراض مشروع في الجملة، واختلفوا في حكمه التكليفي  على ثلاثة 
 القول الأول:

من امتنع عنه؛ بل زاد بعضهم  لا يكُره عليهو أن التداوي من الأمراض مباح، 

                                       
؛ 67: 10ينظر: أحمد قاضي زاده أفندي، "تكملة شرح فتح القدير"، )طبعة مصطفى الحلبي(،  (1)

، بيروت، دار 1باه والنظائر"، )طأحمد بن محمد الحموي، "غمز عيون البصائر في شرح الأش
؛ سليمان بن خلف الباجي، "المنتقى شرح 138: 4م(، 1985ه ، 1405الكتب العلمية، 

: 7م(، 1952، القاهرة، مطبعة السعادة بمصر، تصوير دار الكتاب الإسلامي، 1الموطأ"، )ط
؛ النووي، 201: 4؛ محمد بن محمد ابن الحاج، "المدخل"، )القاهرة، طبعة دار الترا،( 262

؛ عبد العزيز بن 182: 3؛ اليتمي، "تحفة المحتاج"، 107، 97: 5"المجموع شرح المهذب"، 
الدين، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد،  السلام عز عبد

تبة الرحمن بن نصر الشيزري، "نهاية الر  ؛ عبد95: 1)القاهرة، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية(، 
؛ 97الظريفة في طلب الحسبة الشريفة"، )طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر(، ص: 

، بيروت، 1؛ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"، )ط315: 5قدامة، "المغني"،  ابن
 . 8: 3م(، 1987ه ، 1408دار الكتب العلمية، 
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، (1)ة. وإلى هذا ذهب الحنفي  أن الامتناع عنه أفضل متى كان تركه توك لًا على الله

 عٌ من فقهاءجموبه قال ، (4)، والحنابلة في المذهب(3)ة في وجه، والشافعي  (2)ةوالمالكي  
 .(5)والخلف السلف

 :بما يليواستدلوا على ذلك 

                                       
د بن أحمد ابن م از ة ، "المحيط البرهاني في الفقه ؛ محمو 4/381ينظر: الداية للمرغيناني  (1)

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه"، )ط
؛ الموصلي، 127: 5الكاساني، "بدائع الصنائع"، ؛ 372: 5م(، 2004ه ، 1424

؛ العيني، 66: 10داية"، ؛ البابرتي، "العناية في شرح ال174: 4"الاختيار لتعليل المختار"، 
 . 267: 12"البناية في شرح الداية"، 

؛ محمد 307: 13؛ القرافي، "الذخيرة"، 466: 3ينظر: ابن رشد، "المقدمات الممهدات"،  (2)
 . 295بن أحمد ابن جزي، "القوانين الفقهية"، )القاهرة، طبعة دار الترا،(، ص: 

  أفضل. وقالوا: إن امتنع عنه توك لاً على الله (3)
؛ يحيى بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب"، 156: 1ينظر: الغزالي، "الوسيط"،  

؛ الأنصاري، 96: 2؛ النووي، "روضة الطالبين"، 106: 5)بيروت، طبعة دار الفكر(، 
 . 45: 2؛ الشربيني، "مغني المحتاج"، 295: 1"أسنى المطالب"، 

 على الله أفضل.  وقالوا: إن امتنع من التداوي توك لاً  (4)
؛ المرداوي، 217: 2؛ ابن مفلح، "المبدع"، 239: 3ينظر: ابن مفلح، "الفروع"،  

؛ منصور بن يونس البهوتي، "شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق 463: 2"الإنصاف"، 
: 1م(، 1993ه ، 1414، بيروت، دار عالم الكتب، 1أولي النهى شرح غاية المنتهي"، )ط

340 . 
، بيروت، دار إحياء 2ظر: يحيى بن شرف النووي، "شرح النووي على صحيح مسلم"، )طين (5)

 . 191: 14م(، 1972ه، 1392الترا، العربي، 
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 الله أنزلا  إنّ : )قال: قال رسول الله  ما رواه أبو الدرداء  -1

 .(1)(، فتداووا، ولا تداووا بحرامدواءً  واء، وجعل لكل داء  اء والدّ الدّ 
، ولا قطع بفائدته إلا بإذن ه وجل   أن ال دواء فائدته تكون من الله عز   -2

لأنه لا يقين أن هذا الدواء ؛ فت ارك الدواء حتى الموت لا يأثمسبحانه وتعالى، 
 .(2)يشفيه

، وهم الشافعية على الله أفضل لاً من قالوا إن الامتناع عن التداوي توكّ أما 
 بما يلي:وا على ذلك في وجه، والحنابلة في وجه، فقد استدل  

ريك : ألا أُ  ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: )قال لي ابن عباس -1
فقالت:   من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي   امرأةً 
إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن ف، فادع الله لي، قال: صرع، وإني أتكش  إني أُ 

الله أن لا  ف، فادعُ فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكش   شئت دعوت الله أن يعافيك،
 .(3)ف، فدعا لا(أتكش  

                                       
، سنن أبي 3874، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم قأخرجه أبو داود في كتاب رقاه  (1)

داوي بما يكون حراما في ؛ وأخرجه البيهقي في كتاب الضحايً، باب النهي عن الت7: 4داود 
، وقال: الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، وفيه  19681غير حال الضرورة، حديث رقم

 . 9: 10كلام، السنن الكبرى 
ينظر: عبدالرحمن بن محمد داماد أفندي، "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، )بيروت، طبعة  (2)

 . 525: 2دار إحياء الترا، العربي(، 
عليه ولفظه للبخاري، أخرجه في كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، متفق  (3)

؛ وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب 116: 7، الصحيح 5652حديث رقم
ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، حديث 

 . 1994: 4، الصحيح 2576رقم



 

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

558 
 لة:وجه الدلا

لا الدعاء  عن طريق طلبها من النبي ففي هذا الحديث طلبت المرأة الدواء 
كان   تعالى وجه اللهالتداوي، وصبرت ابتغاء أنها لو تركت  النبي فبين  لا بالشفاء، 

ذلك على أن الامتناع من  ، فدل  ، وطلبت منه الدعاء ألا تتكش فأفضل، فتركته
 .(1)التداوي أفضل

 ويناقش هذا:
ها النبي بأ ن الحديث ليس فيه ما يدل  على أن ترك التداوي أفضل، وإنما خير 

بين دعائه لا ليقين الشفاء بدعائه، وبين الصبر فاختارت الصبر، فلم يكن  
 الحديث دليلاً على كون الصبر وترك التداوي أفضل من طلب العلاج.

قال:  عن النبي  ما رواه عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه  -2
 .(2)(من التوكل ئمن اكتوى أو استرقى فقد بر )

 وجه الدلالة:
قى أفضل من فعلها، وهما والر   أن ترك الكي   وفي هذا الحديث بين  النبي 

على  لاً تركه توك   ، وبين  في هذا الحديث أن  وقد فعله النبي ، اشرعً  مباحٌ  نوع تداوٍ 

                                       
، دمشق، دار 1علي ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"، )ط ينظر: عمر بن (1)

؛ 281: 27م(، 2008ه ، 1429الفلاح للبحث العلمي وتحقيق الترا،، ودار النوادر، 
، الريًض، مكتبة الرشد، 2علي بن خلف ابن بطال، "شرح صحيح البخاري"، )ط

 . 376: 9م(، 2003
، 2055، باب ما جاء في كراهية الرقية، حديث رقمأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطب (2)

؛ وأخرجه ابن ماجه في كتاب 393: 4وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن الترمذي 
 . 1154: 2، سنن ابن ماجه 3489الطب، باب الكي، حديث رقم
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 .(1)الله أفضل

 ونوقش هذا:
ا كان واردًا على رقُى الجاهلي ة، وما كانت تقوم به من أنواع هنا إنم بأن النهي

؛ ليبتعد الناس عن فعل ما هو غير تداوٍ منهي  عنها، ولذا أك د على ذلك 
، ولا ل على ربهفهو المتوك  ، ، أما من اكتوى معتقدا أن الله هو الذي يشفيه(2)مشروع

 .(3)يكون إقدامه على الكي  محر مًا
 القول الثاني:

 على الله لًا ، ومن قدر على الامتناع منه توك  ن التداوي من الأمراض مستحبٌّ أ
 .(4)ة في المذهبفهو أفضل. وإلى هذا ذهب الشافعي  

حملوا  ولكن هم، بأدل ة القول السابق نفسها من الأحاديثوا على ذلك واستدل  

                                       
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ينظر: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، "الاستذكار"، )ط (1)

الله ابن عبد البر، "التمهيد لما في الموطأ  ؛ يوسف بن عبد417: 8م(، 2000ه، 1421
ه (، 1387من المعاني والأسانيد"، )المغرب، طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

24 :66 . 
ينظر: محمد بن حسين الطوري، "تكملة البحر الرائق"، )بيروت، دار الكتاب الإسلامي(،  (2)

8 :237.  
؛ الحسين بن عبد الله الطيبي، 239: 1ينظر: ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"،  (3)

 -ه  1417، الريًض، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1"شرح المشكاة"، )ط
 . 2970: 9م(، 1997

النووي، ؛ 106: 5؛ النووي، "المجموع شرح المهذب"، 156: 1ينظر: الغزالي، "الوسيط"،  (4)
؛ الشربيني، "مغني 295: 1؛ الأنصاري، "أسنى المطالب"، 96: 2"روضة الطالبين"، 

 . 45: 2المحتاج"، 
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 .(1)الإباحةعلى الوجوب، ولا على لا ؛ الأمر فيها على الاستحباب والندب

 القول الثالث:
نفعه. وإلى هذا ذهب الحنابلة في  إن ظن   أن التداوي من الأمراض واجبٌ 

 .(2)وجه
 :بما يليوا على ذلك واستدل  

نزل الله أا  إنّ : )قال: قال رسول الله  ما رواه أبو الدرداء  -1
 .(3)(واء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحراماء والدّ الدّ 

 قال: )جاءنا جابر بن عبد الله  ه عاصم بن عمر بن قتادةما روا -2
ا، فقال: ما تشتكي؟، قال: خر اج يشتكي خر اجا به أو جراحً  ورجلٌ ، في أهلنا 

بي قد شق علي ، فقال: يً غلام ائتني بحجام، فقال له: ما تصنع بالحجام يً أبا عبد 
الذباب ليصيبني، أو يصيبني الثوب ا، قال: والله إن ق فيه محجمً الله؟ قال: أريد أن أعل  

 قال: إني سمعت رسول الله ، مه من ذلك، فلما رأى تبر  علي   ويشق  ، فيؤذيني
ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو  يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌ 

، قال: فج اء بحجام فشرطه، : وما أحب أن أكتويلذعة بنار، قال رسول الله 
 .(4)د(فذهب عنه ما يج

                                       
؛ النووي، 106: 5؛ النووي، "المجموع شرح المهذب"، 156: 1ينظر: الغزالي، "الوسيط"،  (1)

 ؛ الشربيني، "مغني295: 1؛ الأنصاري، "أسنى المطالب"، 96: 2"روضة الطالبين"، 
 . 45: 2المحتاج"، 

؛ المرداوي، 217: 2ابن مفلح، "المبدع"، ؛ 239: 3ينظر: ابن مفلح، "الفروع"،  (2)
 . 463: 2"الإنصاف"، 

 سبق تخريجه.  (3)
 السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، حديثأخرجه مسلم في كتاب  (4)

= 



 -دراسة فقهيَّة  - الامتناع عن إنقاذ الغير وأثره في الفقه الإسلامي

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

561 
 قش هذا:و ون

، والأمر به، وتداويه على مشروعية التداوي تدل   في مجملهاالأحاديث  هذه بأن
بحملها ف لقال جمهور السلف والخ فقدعلى وجوبه،  ، ولكن ليس فيها ما يدل  

وأما القرينة التي صُرف الأمر بها إلى الوجوب،  على لاالإباحة،  وأعلى الندب 
أحوال كثيرة، ولو  للتداوي في   وأصحابه تركه  الإباحة لا الوجوب فهي

 .(1)ولا تركه أصحابه  كان واجبًا ما تركه هو 
 القول الراجح:

فإنه ؛ ة من مناقشةتها، وما ورد على الأدل  بعد عرض الأقوال السابقة وأدل  
، مباحٌ  من الأمراض التداوي الراجح هو القول الأول الذي يرى أن   يظهر لي أن  

، التداوي أو الترك، ولو تداوى لم يكن تاركًا للتوكل، ولو تركه لم يكن آثماً وللمريض
من الله  فقط، أما يقينه فهوة للشفاء مظن   لا يعني يقين الشفاء؛ بل هو التداوي لأن  

 وحده.
وبهذا يظهر أن أثر قاعدة المواساة هنا يستلزم أن يكون التداوي بناءً على 

خذ به الطبيب؛ لأن التداوي ليس واجبًا؛ بل هو من حق طلب المريض أو تركه، لا يؤا
المريض؛ فإن ترك التداوي وامتنع الطبيب عن علاجه بناءً على ذلك الطلب: لم يكن 

 الممتنعُ هنا ملزمًا بالتعويض؛ لأنه لم يقصر في أداء واجب.
 المطلب الثالث: الامتناع عن وضع أجهزة الإعاشة للمريض

لعلاجي ة المشتهرة في عالم الطب اليوم ما يعرف بأجهزة من الوسائل الطب  ي ة وا
الإعاشة أو أجهزة الإنعاش؛ حيث يحتاج إليها بعض المرضى في أوقات معي نة لضخ 

                                       
= 

 . 1729: 4، الصحيح 2205رقم
؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، "طرح 191: 14مسلم"،  ينظر: النووي، "شرح صحيح (1)

 . 184: 8التثريب في شرح التقريب"، )طبعة دار إحياء الترا، العربي(، 
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الواء في رئتيه، ومساعدته على تجاوز المراحل الحرجة التي يتعر ض لا، ويكون نفسه 

الأجهزة لا أثرها، وقد يكون  وجسده ضعيفًا عن تلق ي الواء اللازم له، ولذا فإن هذه
الامتناع عن وضعها سببًا في وفاة المريض، وكذا قد يكون رفعها عن بعض المرضى 
سببًا لوفاتهم، ومن هنا يثور السؤال عن حكم الامتناع عن وضع هذه الأجهزة أو 

 رفعها عن المريض متى ت رتب عليها وفاته.
حالات المرضى، ومن ثم   حكم  والإجابة على هذا السؤال تستلزم التفرقة بين

الامتناع عن وضع أجهزة الإعاشة لم، حيث يختلف الحكم باختلاف الحالة، وهو ما 
 أبينه فيما يلي:

: أن يكون المرض بسيطاً أو متوسطاً، ويمكن للمريض تجاوزه، وطلب من أولا
امتنع  طبيبه العلاج، واحتاج إلى وضع أجهزة الإعاشة له مد ة معي نة، ولكن الطبيب

من ذلك دون عذر حتى توفي المريض؛ فإن امتناع الطبيب هنا يقُاس على مسألة منع 
، وقد بي نت هذه المسألة (1)بذل الماء والطعام للمضط ر  إليه حتى تسبب ذلك في وفاته

 ضطر  إذا امتنع مالك الطعام والشراب عن بذله للم بأنهسابقا، وقد رجحتُ القول 
فمات الجائع أو العطشان: فإنه يضمنه إذا كان قد طالبه ، اج لهمحتغير  المالك، و إليه

 المضطر بإطعامه، ومنعه عمدًا، ولا يضمن في غير ذلك، ولكنه يأثم.
: أن يكون المرض من الأمراض الخطيرة التي يندُر الشفاء منها، أو لا يمكن ثانيا

ا، أو كان المريض في الشفاء منها أصلا في عرف الأطباء، وعجز الطب  عن إيجاد علاجٍ ل
حالة موتٍ دماغي ؛ بحيث لا تفيد تلك الأجهزة في إنقاذه، وفي هذه الحالة لا يعُد  الطبيب 
قاتلًا إذا امتنع عن وضع أجهزة الإعاشة له دون قصد موته، خاصة إذا كان هناك من 

                                       
ينظر: عبدالله بن إبراهيم الموسى، "امتناع الطبيب عن العلاج"، )مجلة الشريعة والقانون،  (1)

م(، ص: 2010ه، 1431ام ، الصادر ع44جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
286 . 
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ه جائزٌ؛ يحتاج لا ممن كان أمل الشفاء فيه بنسبة أكبر، ولأن رفع أجهزة الإعاشة عن مثل

أنه يجوز  (1)فالامتناع عن وضعها له جائز من باب أولى، حيث ذكر الفقهاء المعاصرون
رفع أجهزة الإعاشة عن المريض متى قر ر الأطباء المختص ون الأمناء أن ه قد وصل إلى مرحلة 
ميؤوس من شفائه منها، أو ما تعُرف بمرحلة موت الدماغ؛ بحيث يغلب على الظ ن  أنه لا 

 .فيه، وأن هذا الفعل لا يعُد  قتلاً منه للمريض رجعة
 واستدل وا على ذلك بما يلي:

، وهي أجهزة مرتفعة  -1 أن أجهزة الإعاشة من أنواع التداوي المكلِ فة ماد يًًّ
الثمن، وعادة ما يتم  تأمين عددٍ منها، وتحتاج إلى أماكن واسعة وعناية معينة، فلا 

توفيرها لعدد محدود ممن يحتاج لا، فكان وضعها  يمكن توفيرها لكل مريض؛ بل يتم
لمن يغلب على الظن موته وعدم شفائه أو من هو مي تٌ دماغيًّا فيه إشغال لا عمن 

 يستحقها.
أنه في حالة طلب رفع أجهزة الإعاشة عن المريض الميئوس منه يتوق ف  -2

كونه تركًا للتداوي، عمل الطبيب عند رفعها، لا إيقاع ضرر به، فلا يكي ف عمله إلا ب
وهو جائزٌ شرعًا؛ لأن التداوي مباحٌ لا واجب كما ذكرتُ سابقا، فكذا في حال 

 الامتناع عن وضعها له في حال الأمراض الخطيرة التي لا علاج لا إلا بيد الله وحده.
أن تكلفة وضع هذه الأجهزة إذا كانت على حساب المريض مرتفعة  -3

ريض بحاجة للمال، ويغلب على الظن  وفاة المريض ولو غالبًا، وقد يكون أهل الم
وُضعت له هذه الأجهزة، فلم يكن هناك محل  للمساءلة عند الامتناع من وضعها له؛ 

 .(2)لأن العلاج ليس واجبًا

                                       
ينظر: بكر أبو زيد، "أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة"، )مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  (1)

 . 541: 2الثالث(، 
؛ محمد علي البار، "أحكام 541: 2ينظر: أبو زيد، "أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة"،  (2)

= 
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ونظرا لخطورة الأحكام الفقهي ة المتعلقة بموضوع رفع أجهزة الإعاشة أو وضعها 

ة العالمي ة، واتخذت فيه قرارات مهمة، حيث ناقشه للمرضى فقد ناقشته المجامع الفقهي  
، واتخذ فيه القرار التالي:  مجمع الفقه الإسلامي  الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 

"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي  المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعم ان عاصمة  
تشرين الأول  16-11ه / 1407صفر  13-8المملكة الأردنية الاشمية من 

م، بعد التداول في سائر النواحي التي أثُيرت حول موضوع" أجهزة 1986)أكتوبر( 
 ." واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين الإنعاش

 ر ما يلي:قر  
رة شرعاً للوفاة وتترتب جميع الأحكام المقر  ، يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات

 لعلامتين التاليتين:نت فيه إحدى اعند ذلك إذا تبي  
هذا التوقف  م الأطباء بأن  ك  وح  ، فاً تاماً ه توق  سُ ه وتنف  إذا توقف قلبُ  -1

 رجعة فيه. لا
لًا نهائياً، وحكم الأطباء لت جميع وظائف دماغه تعط  إذا تعط   -2

 ل.رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحل   ل لاالاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعط  
وإن كان ، بة على الشخصرفع أجهزة الإنعاش المرك   وغُ وفي هذه الحالة يس

. وقد (1)" يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة ، لابعض الأعضاء، كالقلب مثلاً 
تدارسه كذلك المجمع الفقهي  الإسلامي  التابع لرابطة العالم الإسلامي  في مكة المكرمة 

م، 1987أكتوبر  17ه  الموافق 1408صفر  24في دورة مؤتمره العاشرة المنعقدة في 

                                       
= 

؛ إبراهيم صادق الجندي، 103التوزيع(، ص: التداوي"، )الريًض، طبعة دار المنارة للنشر و 
"الموت الدماغي"، )طبعة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، سلسلة البحو، والدراسات 

 . 71م(، ص: 2001ه ، 1422، سنة 275الكتاب رقم 
 . 809: 2ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث  (1)
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المريض الذي ركُ بت على " واتخذ فيه قراراً موافقًا للسابق، ومما جاء في هذا القرار: 

جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعط لًا نهائيًّا، 
كان وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصي ين خبراء أن  التعطل لا رجعة فيه، وإن  

القلب والتنف س لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المرك بة؛ لكن لا يُحك م بموته شرعًا 
 .(1)"إلا إذا توق ف التنفس والقلب توق  فًا تامًّا بعد رفع هذه الأجهزة 

ومما يجدر التنبه له هنا أن تقرير كون المرض مما يغلب على الظن وفاة الشخص 
حتى لا يكون رأيًً شخصيًّا للطبيب  (2)ط بضوابط مهمةمنه من عدمه ينبغي أن تُضب

المعالج، حيث يمكن وضع ضابط لذلك من أهل الخبرة الطب  ي ة، عن طريق تكوين لجنة 
متخص صة تقر ر أن الامتناع عن وضع أجهزة الإعاشة أو رفعها هنا صحيحٌ طب  يًّا، أو 

 ما كان نوعها، وذلك حتى تقر ر خطأ الطبيب الممتنع، وتقرير المسؤولي ة عليه أيًًّ 
يحدُ، نوع من اليقين، أو غلبة الظن على قرار الطبيب، وحتى يمكن تجن ب الأخطاء 
الفردي ة في مثل هذه الحالات، ووقوعها بناءً على تقرير يقيني ، أو يغلب على الظن 

.  صوابه، لتعل قه بحياة آدمي 
التعاون الإسلامي  على  وقد أك د مجمع الفقه الإسلامي  الدولي التابع لمنظمة

أهمية وجود أكثر من شخص في الحكم على حالات التداوي أو المتعل قة بالعلاج 
 .(3)الط بي  ، وألا تُترك لطبيب بانفراده مهما كانت الثقة فيه

                                       
مي بمكة المكرمة، الدورات من الأولى إلى السابعة عشرة، ص: قرارات المجمع الفقهي الإسلا (1)

214 . 
ينظر: منصور عمر المعايطة، "المسئولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية"، )جامعة نايف  (2)

؛ أحمد شرف الدين، "الأحكام 71م(، ص: 2004ه ، 1425العربية للعلوم الأمنية سنة 
 . 163م(، ص: 1987، بدون دار نشر، 2الشرعية للأعمال الطبية"، )ط

 . 731: 3ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع  (3)
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ومما سبق يظهر أن  الامتناع عن وضع أجهزة الإعاشة يختلف الحكم فيه 

فإن كان ذلك علاجًا واجبًا كان متحم لًا  باختلاف الصورة التي يكون عليها المريض،
 للمسؤولي ة بضمان وفاة المريض، وإن لم يكن مجديًً له فلا يكون الممتنع هنا مسؤولًا.

 المطلب الرابع: الامتناع عن إنقاذ الغرقى والحرقى

قد يقع أحدُ الناس في نهرٍ أو بحرٍ ويتعر ض للغرق، أو تشتعل به نار تحرقه، 
 ه أن ينُقذه، وإذا امتنع عن إنقاذه فما حكمه هنا؟.فهل يلزم من يرا

على أن إنقاذ الغريق أو المحروق مرتبطٌ بظن  السلامة، فلا  (1)اتفق الفقهاء
يجب على من لا يجيد السباحة أن ينُقذ غريقًا؛ لأنه سيموت معه، وكذا من يخشى 

نقاذ، لأنه لا ينقذ الن ار أو يجد الإنقاذ بالنسبة له غير ممكن، فهنا لا يجب عليه الإ
"ومن وجد آدميًّا معصومًا في غيره بإهلاك نفسه، أو هلاكهما معا. جاء في الفروع: 

 .(2)مهلكة كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه ولو أفطر"
أما إذا توافرت فيه الشروط، واجتمع أكثر من واحد وجب على الجميع بطريق 

دهم؛ وإلا أثموا جميعًا، ولكن ما الحكم إذا انفرد شخصٌ الكفاية، فإن قام به أح
 بالمقدرة على الإنقاذ، وامتنع عن إنقاذ الغريق أو المحروق حتى مات؟.

إن هذه المسألة تأخذ حكم امتناع الطبيب عن العلاج التي سبق ذكرها، ولذا 
 ترد فيها الأقوال ذاتها، حيث اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

 قول الأول:ال
أن من امتنع عن إنقاذ شخص مِن حرق أو غرق لا يعُد  مرتكبًا لجريمة توجب 

                                       
ينظر: إبراهيم بن محمد ابن نَيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، )بيروت، دار الكتاب  (1)

؛ الماوردي، "الحاوي الكبير"، 401: 3؛ الصاوي، "الشرح الصغير"، 77: 2الإسلامي(، 
 . 373: 3؛ المرداوي، "الإنصاف"، 150: 11

 . 448: 4ابن مفلح، "الفروع"،  (2)
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القصاص أو الد ية، وإنما يعز ر؛ لامتناعه عن إنقاذ غيره، لانتفاء مروءته. وإلى هذا 

 .(3)، والحنابلة في المذهب(2)، والشافعي ة في الصحيح(1)ذهب الحنفي ة
كة فلم ينجه: لم يضمنه، لأنه لم يتسب ب إلى "وإن رآه في مهلجاء في الكافي: 

 .(4)قتله"
 واستدلوا على ذلك بما يلي:

أن الممتنع عن إنقاذ الغريق لم يقع منه فعل القتل مباشرةً ولا تسب  بًا، فلا  -1
 .(5)يكون ضامنًا له بقصاص ولا دية

لم يهلكه، ولم يكن سببا في هلاكه، فلم يضمنه،   الممتنع عن الإنقاذ أن -2
 .(6)كما لو لم يعلم بحاله
 القول الثاني:

أن من قدر على إنقاذ إنسان من مهلكة كحريق أو غريق، فامتنع عن إنقاذه 
 .(7)عمدًا فهلك، فهو قاتلٌ عمدًا، وعليه القصاص. وإلى هذا ذهب المالكية

واستدلوا على ذلك بأن الإنقاذ واجبٌ، وفعل الممتنع نوع جناية وقعت عمدًا 

                                       
؛ 147: 6؛ الزيلعي، "تبيين الحقائق"، 175: 4ينظر: الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار"،  (1)

 . 274الرازي، "تحفة الملوك"، ص: 
؛ الرملي، "نهاية 235: 1؛ الأنصاري، "الغرر البهية"، 88: 6ينظر: الشافعي، "الأم"،  (2)

 . 469؛ الحصني، "كفاية الأخيار"، ص: 411: 1المحتاج"، 
ب اني، "نيل المآرب"، 433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3)  . 332: 2؛ الشَّي ْ
 . 12: 4ابن قدامة، "الكافي"،  (4)
 . 502: 9ينظر: ابن قدامة، "الشرح الكبير"،  (5)
 . 433: 8ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (6)
 . 238: 2؛ النفراوي، "الفواكه الدواني"، 108: 2ينظر: القرافي، "الذخيرة"،  (7)
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 .(1)وت، فكان فيه القصاصأد ت إلى الم

 ويناقش هذا:
بأن الامتناع هنا وإن كان عن واجبٍ؛ لكنه لا يعُد  مباشرة ولا تسب  بًا، ففعل 
الحرق والغرق ليس منه ولا بسببه، فلم يكن هناك وجهٌ لتضمينه بالقصاص، وإن كان 

 يستحق  التعزير لانتفاء مروءته.
 القول الثالث:

ن من مهلك كحريق أو غريق عمدًا فعليه ضمانه أن من امتنع عن إنقاذ إنسا
 بالد ية، وليس بالقصاص.

 .(3)، والحنابلة في وجه(2)وإلى هذا ذهب الشافعية في وجه
واستدل وا على ذلك بأن الممتنع عن إنقاذ غيره لم يقُم بفعل يوُجب قصاصًا، 

كان كافيًا أن ولكن امتناعه أد ى لوفاة الغريق أو المحروق؛ مع قدرته على الإنقاذ، ف
 .(4)يكون فيه الدية

 :ويناقش هذا
بأن الدية حكم شرعي ، لا يجب إلا بدليلٍ قاطعٍ صحيحٍ وصريحٍ، والد ية 
وجبت جزاءً للقتل الخطأ، أو القتل العمد عند العفو عن القصاص، وكلاهما يقع 

فرض مباشرة أو تسب  بًا، وهنا لم يقع منه فعل بطريق أحدهما، فلم يكن هناك وجهٌ ل
 الد ية.

                                       
 . 29، 7: 8؛ الخرشي، "شرح مختصر خليل"، 238: 2ينظر: النفراوي، "الفواكه الدواني"،  (1)
 . 173: 15ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (2)
؛ ابن قدامة، "الشرح 279: 7ن مفلح، "المبدع"، اب؛ 431: 9ينظر: ابن مفلح، "الفروع"،  (3)

 . 50: 10؛ المرداوي، "الإنصاف"، 104: 11الكبير"، 
 . 173: 15ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبير"،  (4)



 -دراسة فقهيَّة  - الامتناع عن إنقاذ الغير وأثره في الفقه الإسلامي

 هـ ربيع الأوَّل - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (210) - Volume (2) - Year (58) - September 2024 

569 
 القول الراجح:

بعد عرض الأقوال السابقة وأدلتها ومناقشة أدلة القولين الثاني والثالث، فإنه يظهر 
لي أن الراجح هو القول الأول الذي يرى أن الإنقاذ واجب يأثم صاحبه بتركه، ولكنه لا 

أن يؤخذ في يجعله ضامنًا لذلك بقصاص ولا دية، وإنما يعز ره الحاكم بحسب ما يراه، على 
الاعتبار أن هذا الحكم بالنسبة للشخص العادي ، أما من كان عملُه المكلف به إنقاذ 
الغرقى والحرقى ومن ماثلهم، وامتنع عن القيام بواجبه مع قدرته، فإنه يضمنه بالدية، لأنه 

 .امتنع عن فعل واجب عليه بحكم عمله كما سبق في حال الطبيب
واساة هنا يستلزم قيام م نْ يمكنه بإنقاذ الحرقى وبهذا يظهر أن أثر قاعدة الم

والغرقى وم ن ماثلهم، فإن امتنع عن ذلك فقد أخل  بواجب تستلزمه المروءة، ولكن لا 
 يجب عليها شرعًا، فكان من حق ولي  الأمر أن يعز ره عند امتناعه عن ذلك.

 
 

h 
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 الخاتمة

 

 

 وبها النتائج والتوصيات

 أولا: نتائج البحث:

بعد بيان الأحكام السابقة المتعلقة بالفروع الفقهي ة في الامتناع عن إنقاذ الغير 
 وأثره، أصل إلى النتائج الآتية:

إن إنقاذ الغير يقوم في كل صوره على قاعدة مقاصدية تكلم عنها الفقهاء  -1
فسه ل غيره منزلة نأن ينز ِ المتقدمون، وأطلقوا عليها مسمى قاعدة المواساة، وهي تعني 

الدية في  منها وجوب، في مواضع عديدة، وقد نصوا عليها فع عنهفع له والد  في الن  
ووجوب زكاة الفطر، النفقة للقريب، ووجوب الزكاة،  الخطأ على العاقلة، ووجوب

 ووجوب إعطاء المقارب على اللاك من المال والشراب ما ينُقذه، وغيرها.
ى أعمى أو غافلًا أو صغيراً يمشي اتفق الفقهاء على أنه يجب على من رأ -2

نحو مهلكة له دون إدراك إنقاذه مما يقُارب من أنواع اللاك، ويكون الإنقاذ واجبًا 
عليه وجوبًا عينيًّا إذا لم يوجد غيره، أو وُجد غيره ولا يمكنه إنقاذه، ويكون الإنقاذ 

وا جميعًا، واختلفوا واجبًا على طريق الكفاية إذا تعد دوا، فإن قام به أحدهم، وإلا أثم
بعد ذلك في أثر هذا الامتناع على قولين، وقد رجحتُ القول باعتبار الفعل مستحقًّا 

 للتعزير إن رأى الحاكم، ولا يعُد  جناية تُضم ن بدية ولا قصاص.
من صور الامتناع عن الإنقاذ الامتناع عن إزالة سبب الضرر الذي يُمكن  -3

د ذكر الفقهاء صورة قديمة لإزالة الضرر، وهي وقوعه على شخص غير معروف، وق
الامتناع عن إزالة الحائط المائل حتى وقع على بعض المار ة، ويمكن عن طريقها تخريج  
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كل المسائل المعاصرة التي تشتبه بها، وقد ذكر الفقهاء لحالة الحائط المائل صوراً عدة 

 لا في صلب البحث.اتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها، وقد ذكرتُها تفصي
من صور الامتناع عن الإنقاذ التي تقع في كل العصور وتتعد د في العصر  -4

الحاضر صورة الامتناع عن بذل الطعام أو الشراب للمضطر، وقد اختلف الفقهاء في 
إذا امتنع مالك الطعام والشراب  بأنهحكمها على ثلاثة أقوال، وقد رجحتُ القول 

فمات الجائع أو العطشان؛ فإنه يضمنه ، محتاج لهغير  المالكو ، إليه ضطر  عن بذله للم
إذا كان قد طالبه المضطر  بإطعامه، ومنع هُ عمدًا، ولا يضمن في غير ذلك، ولكنه 

 يأثم.
اتفق الفقهاء على أن المدين المعسر يستحق الإنظار شرعًا، ويحسُن  -5

الشرعي ة، ولكنه لا يجب  بالدائن أن ينظره إلى ميسرة، وهو ما أك دت عليه النصوص
 عليه ذلك، فمن حقه المطالبة بالدين، والمطالبة ببيع مال المدين جبراً عنه.

ومن صور الامتناع عن الإنقاذ التي ذكرها الفقهاء ما يتعلق بإنقاذ م نْ  -6
شارف على اللاك بعلاجه، كما لو ذهب مريضٌ أو مصابٌ إلى طبيبٍ فامتنع من 

ذلك حتى مات، وكان بإمكانه إنقاذه، ولكنه امتنع عن ذلك  علاجه؛ مع قدرته على
حتى مات، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، وقد رجحتُ القول الذي 
يرى أن الممتنع عن إنقاذ غيره بعلاج لا يضمنه بقصاص ولا دية، وللحاكم أن يعز ره 

يرها حتى لا يمتنع عن الإنقاذ مع بما يراه رادعًا له من عقوبةٍ مالي ةٍ، أو وظيفية، أو غ
قدرته؛ خاصة إذا كان الممتنعُ مخص صًا للإنقاذ، كما لو كان طبيبًا وامتنع  عن العلاج 

 في مكانه، ومع قدرته على الإنقاذ.
إذا امتنع الطبيب عن علاج المريض بناءً على طل به أو طلب أهله؛ فإن  -7

د اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة المسألة هنا تنبني على حكم ترك التداوي، وق
وللمريض التداوي أو الترك، ، داوي مباحٌ الت   الذي يرى أن  أقوال، وقد رجحتُ القول 

وكذا ترك الطبيب إعطاءه العلاج بناءً على طلبه، أو طلب أهلٍ لا يعُد  قتلًا يضمن 
كان   به المريض بقصاصٍ ولا دية، بشرط ألا يكون مراد أهله تعج ل ميراثه، فإن
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غرضهم ذلك ضمنوا دمه، وحُرمِوا الميرا،، بناء على قاعدة: من استعجل الشيء قبل 

 أوانه عوقب بحرمانه.
إذا كان المرض بسيطاً أو متوس طاً، ويمكن للمريض تجاوزه، وطلب من  -8

طبيبه العلاج، واحتاج إلى وضع أجهزة الإعاشة له مد ة معي نة، ولكن الطبيب امتنع 
رٍ حتى توفي المريض، فإن  امتناع الطبيب هنا يقُاس على مسألة منع من ذلك دون عذ

بذل الماء والطعام للمضطر إليه حتى تسب ب ذلك في وفاته، أما إذا كان المرض من 
الأمراض الخطيرة التي عجز الطب  عن إيجاد علاجٍ لا، أو كان المريض في حالة موتٍ 

اذه، وفي هذه الحالة لا يعُد  الطبيبُ قاتلًا دماغي ؛ بحيث لا تفُيد تلك الأجهزة في إنق
إذا امتنع عن وضع أجهزة الإعاشة له دون قصد موته؛ خاص ة إذا كان هناك م نْ 

 يحتاج لا ممن يكون أمل الشفاء فيه بنسبة أكبر.
اتفق الفقهاء على أن إنقاذ الغريق أو المحروق مرتبطٌ بظن  السلامة، فلا  -9

ه، أما إذا توافرت فيه الشروط، واجتمع أكثر من واحد يجب على من لا يقدر علي
وجب على الجميع بطريق الكفاية، فإن قام به أحدُهم وإلا أثموا جميعًا، فإذا انفرد 
شخصٌ بالمقدرة على الإنقاذ، وامتنع عن إنقاذ الغريق أو المحروق حتى مات فقد 

لذي يرى أن الإنقاذ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال، وقد رجحتُ القول ا
واجبٌ يأثم صاحبه بتركه، ولكنه لا يجعله ضامنًا لذلك بقصاصٍ ولا دية، وإنما يعز ره 
الحاكم بحسب ما يراه، على أن يؤخذ في الاعتبار أن  هذا الحكم بالنسبة للشخص 
العادي، أما م ن كان عمله المكل ف به إنقاذ الغرقى والحرقى ومن ماثلهم، وامتنع عن 

م بواجبه مع قدرته؛ فإنه يضمنه بالدية؛ لأنه امتنع عن فعلٍ واجبٍ عليه بحكم القيا
 عمله كما سبق في حال الطبيب.
 ثانيا: توصيات البحث:

يوصي الباحث بزيًدة دراسة الفروع الفقهي ة المتناثرة في كتب الفقهاء التي  -1
ودراسة  لا وحدة موضوعية، ووردت في أكثر من باب، بهدف جمعها وتنسيقها،

 المسائل المعاصرة المت صلة بها؛ لتكون أمام الباحثين وعامة الناس، فيعرفون أحكامها.
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يوصي الباحث بدراسة أحكام الامتناع المتعلقة بالفقه الط بي  ، وتناول  -2

مسائلها بطريقة تجمع كل صور الإنقاذ والامتناع عنه، وكل صور الاعتداء الط بي   على 
بي ، أو سلبي ، أو بطريق الإهمال، وبيان موقف الفقه الإسلامي  المريض بطريق إيجا

 منها.
 
 

h 
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 ه (.1387)المغرب، طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
، 2ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله. "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي". )ط

 م(.1980ه ، 1400يًض الحديثة، الريًض، مكتبة الر 
، دار ابن 1ابن عثيمين، محمد بن صالح. "الشرح الممتع على زاد المستقنع". )ط

 م(.2002الجوزي، 
، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ابن فارس، أحمد بن فارس. "مجمل اللغة". )ط

 م(.1986ه ، 1406
ة ومناهج ابن فرحون، إبراهيم بن علي. "تبصرة الحكام في أصول الأقضي

 م(.1986ه ، 1406، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، 1الأحكام". )ط
ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد. "الشرح الكبير على متن المقنع". )بيروت، دار 

 الكتاب العربي للنشر والتوزيع(.
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ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل". 

 م(.1994ه ، 1414وت، دار الكتب العلمية، ، بير 1)ط
 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. "المغني". )طبعة مكتبة القاهرة(.

ابن ماجه، محمد بن يزيد. "سنن ابن ماجه". تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
 )القاهرة، طبعة دار إحياء الكتب العربية(.

في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة  ابن م از ة ، محمود بن أحمد. "المحيط البرهاني
 م(.2004ه ، 1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1رضي الله عنه". )ط

، بيروت، المكتب 3ابن مفلح، إبراهيم بن محمد. "المبدع في شرح المقنع". )ط
 م(.2000ه ، 1421الإسلامي، 

ه، 1423الة، ، بيروت، مؤسسة الرس1ابن مفلح، محمد بن مفلح. "الفروع". )ط
 م(.2003

، بيروت، دار صادر، 2ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط
 م(.1993ه، 1413

ابن نَيم، إبراهيم بن محمد، "الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان". 
 م(.1999، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط

كنز الدقائق". )بيروت، دار   ابن نَيم، إبراهيم بن محمد. "البحر الرائق شرح
 الكتاب الإسلامي(.

أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله. "المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد 
 م(.1984ه، 1404، الريًض، مكتبة المعارف، 2بن حنبل". )ط

أبو حيان، محمد بن يوسف. "البحر المحيط في التفسير". )بيروت، دار الفكر، 
 ه(.1420

و داود، سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود". )بيروت، طبعة المكتبة العصرية أب
 بصيدا بيروت(.

أبو زيد، بكر أبو زيد. "أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة". مجلة مجمع الفقه 
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 الإسلامي، العدد الثالث.

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1أبو عبدالله، مالك بن أنس. "المدونة". )ط
 م(.1994ه ، 1415

، بيروت، دار العلم للملايين، 1الأزدي، محمد بن الحسن. "جمهرة اللغة". )ط
 م(.1987

، 2الألباني، محمد ناصر الدين. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". )ط
 م(.1985ه ، 1405بيروت، المكتب الإسلامي، 

لطالب". )بيروت، دار الأنصاري، زكريً بن محمد. "أسنى المطالب في شرح روض ا
 الكتاب الإسلامي(.

الأنصاري، زكريً بن محمد. "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية". )طبعة المطبعة 
 الميمنية(.

 البابرتي، محمد بن محمود. "العناية في شرح الداية". )بيروت، طبعة دار الفكر(.
لقاهرة، مطبعة السعادة ، ا1الباجي، سليمان بن خلف. "المنتقى شرح الموطأ". )ط

 م(.1952بمصر، تصوير دار الكتاب الإسلامي، 
البار، محمد علي. "أجهزة الإنعاش". مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، 

 م.1986ه  1407طبعة سنة 
 البار، محمد علي. "أحكام التداوي". )الريًض، طبعة دار المنارة للنشر والتوزيع(.

زيز بن أحمد. "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". )بيروت، البخاري، عبد الع
 طبعة دار الكتاب الإسلامي(.

، الريًض، مكتبة المعارف 1البخاري، محمد بن إسماعيل. "الأدب المفرد". )ط
 م(.1998ه ، 1419للنشر والتوزيع، 

، بيروت، دار ابن كثير، 3البخاري، محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". )ط
 م(.1987 ه 1407

البغدادي، عبدالرحمن بن محمد. "إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام 
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 مالك". )طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي(.

البهوتي، منصور بن يونس. "شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى 
 م(.1993ه ، 1414، بيروت، دار عالم الكتب، 1شرح غاية المنتهي". )ط

البهوتي، منصور بن يونس. "كشاف القناع عن متن الإقناع". )بيروت، دار 
 الكتب العلمية(.

البيهقي، أحمد بن الحسين. "السنن الكبرى". تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 
 م(.2004ه ، 1424، بيروت، دار الكتب العلمية 3)ط

، الريًض، مكتبة الرشد للنشر 1البيهقي، أحمد بن الحسين. "شعب الإيمان". )ط
 م(.2003ه ، 1423والتوزيع بالريًض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالند، 

الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. 
 م(.1998)طبعة دار الغرب الإسلامي سنة 

، بيروت، 1والعلوم". )ط التهانوي، محمد بن علي. "كشاف اصطلاحات الفنون
 م(.1996مكتبة لبنان، 

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الجرجاني، علي بن محمد. "التعريفات". )ط
 م(.1983ه ، 1403

الجندي، إبراهيم صادق. "الموت الدماغي". )طبعة أكاديمية نايف العربية للعلوم 
 م(.2001ه ، 1422، سنة 275الأمنية، سلسلة البحو، والدراسات الكتاب رقم 

، 4الجوهري، إسماعيل بن حماد. "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". )ط
 م(.1987بيروت، دار العلم للملايين، 

، بيروت، دار 1الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "البرهان في أصول الفقه". )ط
 م(.1997ه ، 1418الكتب العلمية، 

لتلخيص في أصول الفقه". )طبعة دار البشائر الجويني، عبد الملك بن عبد الله. "ا
 الإسلامية(.

الجويني، عبدالملك بن عبدالله. "نهاية المطلب في دراية المذهب". تحقيق الدكتور 
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 م(.2007، دار المنهاج، 1عبدالعظيم الديب. )ط

، بيروت، دار 1الحاكم، محمد بن عبدالله. "المستدرك على الصحيحين". )ط
 م(.1991ه ، 1411الكتب العلمية، 

، 1الحصني، أبو بكر بن محمد. "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". )ط
 م(.1994دمشق، دار الخير، 

، بيروت، 2الحطاب، محمد بن محمد. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط
 م(.1992دار الفكر، 

، 1ظائر". )طالحموي، أحمد بن محمد. "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والن
 م(.1985ه ، 1405بيروت، دار الكتب العلمية، 

الخرشي، محمد بن عبدالله. "شرح مختصر خليل". )بيروت، طبعة دار الفكر 
 للطباعة والنشر(.

داماد أفندي، عبدالرحمن بن محمد. "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر". )بيروت، 
 طبعة دار إحياء الترا، العربي(.

بن محمد. "الشرح الكبير على مختصر خليل". )بيروت، طبعة دار  الدردير، أحمد
 الفكر(.

الرازي، محمد بن أبي بكر. "تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة 
 ه(.1417، بيروت، دار البشائر الإسلامية، 1النعمان". )ط

. تحقيق: الرافعي، عبد الكريم بن محمد. "فتح العزيز بشرح الوجيز )الشرح الكبير("
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1علي محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود. )ط

 م(.1996ه، 1417
، 2الرحيباني، مصطفى السيوطي. "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى". )ط

 م(.1994ه ، 1415بيروت، المكتب الإسلامي، 
المنهاج". )بيروت، طبعة دار  الرملي، محمد بن أبى العباس. "نهاية المحتاج إلى شرح

 م(.1984ه، 1404الفكر 
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الرويًني، عبد الواحد بن إسماعيل. "بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي". 

 م(.2009، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط
، مصر، 1الزبيدي، أبو بكر بن علي. "الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري". )ط

 ه (.1322المطبعة الخيرية، 
، دمشق، دار القلم، 2الزرقا، أحمد بن محمد. "شرح القواعد الفقهية". )ط

 م(.1989ه، 1409
، دار الكتبي، 1الزركشي، محمد بن عبد الله. "البحر المحيط في أصول الفقه". )ط

 م(.1994ه ، 1414
، وزارة الأوقاف 2الزركشي، محمد بن عبد الله. "المنثور في القواعد الفقهية". )ط

 م(.1985ه، 1405يتية، الكو 
، الريًض، 1الزركشي، محمد بن عبدالله. "شرح الزركشي على مختصر الخرقي". )ط

 م(.1993ه ، 1413مكتبة العبيكان، 
، بيروت، مؤسسة 2الزَّنَْاني، محمود بن أحمد. "تخريج الفروع على الأصول". )ط

 ه(.1398الرسالة، 
رح كنز الدقائق". )بيروت، دار الزيلعي، عثمان بن علي. "تبيين الحقائق ش

 المعرفة(.
ه، 1408السرخسي، محمد بن أحمد. "المبسوط". )بيروت، طبعة دار المعرفة، 

 م(.1988
، بيروت، دار الكتب العلمية، 2السمرقندي، محمد بن أحمد. "تحفة الفقهاء". )ط

 م(.1994ه ، 1414
، الريًض، دار الوطن، 1السمعاني، منصور بن محمد. "تفسير القرآن العظيم". )ط

 م(.1997
، بيروت، دار 1السمعاني، منصور بن محمد. "قواطع الأدلة في أصول الفقه". )ط

 م(.1998ه، 1418الكتب العلمية، 
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السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه 

 (.م1990ه ، 1411، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الشافعية". )ط
 م(.1990الشافعي، محمد بن إدريس. "الأم". )بيروت، دار المعرفة، 

، 1الشربيني، محمد الشربيني. "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". )ط
 م(.1994ه ، 1415بيروت، دار الكتب العلمية، 

، 2شرف الدين، أحمد شرف الدين. "الأحكام الشرعية للأعمال الطبية". )ط
 .م(1987دار نشر، بدون 

الشيباني، محمد بن الحسن. "الأصل". )كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،  
 كراتشي باكستان(.

الشيرازي، إبراهيم بن علي. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". )بيروت، طبعة دار 
 الكتب العلمية(.

طلب الحسبة الشريفة". الشيزري، عبد الرحمن بن نصر. "نهاية الرتبة الظريفة في 
 )طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر(.

الصالحي، علي بن سليمان. "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
 ، بيروت، دار إحياء الترا، العربي(.2مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل". )ط

ف بحاشية الصاوي الصاوي، أحمد بن محمد. "بلغة السالك لأقرب المسالك المعرو 
 على الشرح الصغير". )مصر، طبعة دار المعارف(.

، الريًض، 1الصنعاني، محمد بن إسماعيل. "التنوير شرح الجامع الصغير". )ط
 م(.2011ه ، 1432مكتبة دار السلام، 

 ، القاهرة، مكتبة ابن تيمية(.2الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". )ط
، مؤسسة 1جرير. "جامع البيان في تأويل آي القرآن". )ط الطبري، محمد بن

 م(.2000ه ، 1420الرسالة، 
الطحاوي، أحمد بن محمد. "مختصر اختلاف العلماء". )بيروت، طبعة دار البشائر 

 الإسلامية(.
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الطوري، محمد بن حسين. "تكملة البحر الرائق". )بيروت، دار الكتاب 

 الإسلامي(.
عبدالله. "شرح مشكاة المصابيح المسمى ب الكاشف عن الطيبي، الحسين بن 

ه، 1417، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1حقائق السنن". )ط
 م(.1997

العراقي، عبد الرحيم بن الحسين. "طرح التثريب في شرح التقريب". )طبعة دار 
 إحياء الترا، العربي(.

الأحكام في مصالح الأنام". تحقيق:  عز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام. "قواعد
 طه عبدالرؤوف سعد. )القاهرة، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية(.

عليش، محمد بن أحمد. "شرح منح الجليل على مختصر خليل". )بيروت، طبعة دار 
 م(.1989الفكر، 

العماري، عبد القادر بن محمد. "نهاية الحياة". مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
 الثالث.

، دار 1العمراني، يحيى بن أبي الخير. "البيان في مذهب الإمام الشافعي". )ط
 م(.2000ه ، 1421المنهاج، 

، بيروت، دار الكتب 1العيني، محمود بن أحمد. "البناية في شرح الداية". )ط
 م(.2000ه ، 1420العلمية، 

، بيروت، دار 1. )طالفناري، محمد بن حمزة. "فصول البدائع في أصول الشرائع"
 م(.2006ه، 1427الكتب العلمية، 

قاضي زاده أفندي، شمس الدين أحمد. "تكملة شرح فتح القدير". )طبعة مصطفى 
 الحلبي(.

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات من الأولى إلى السابعة 
 عشرة، طبعة المجمع.

، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1)ط القرافي، أحمد بن إدريس. "الذخيرة".
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 م(.1994

، القاهرة، دار الكتب 2القرطبي، محمد بن أحمد. "الجامع لأحكام القرآن". )ط
 م(.1964ه ، 1384المصرية، 

القشيري، مسلم بن الحجاج. "صحيح مسلم". تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 
 ه (.1392، بيروت، دار إحياء الترا، العربي، 2)ط

واني، عبد الله بن أبي زيد. "النوادر والزيًدات على م ا في المد وَّنة من غيرها من القير 
، بيروت، 1الأمُهاتِ". تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو، والدكتور محمد حجي. )ط

 م(.1999دار الغرب الإسلامي، 
، 2الكاساني، أبو بكر بن مسعود. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". )ط
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